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شكر وتقدير

.الشكر الله أولا وأخيرا

لابد لنا ونحن نخطو خطواتنا الأخيرة في الحياة الجامعية، من وقفة تعود إلى أعوام  

قضيناها في الجامعة مع أساتذتنا الكرام الذين قدموا لنا الكثير باذلين بذلك  

.جهودا كبيرة لبناء جيل الغد لتبعث الأمة من جديد  

ونخص بالتقدير والشكر والامتنان بأسمى آيات الاحترام إلى الدكتور  

عبد الرحمان خلفي الذي نعتبره من بين حاملي أقدس رسالة في الحياة، والذي  

يضيءقدم لنا نصائح قيمة لإتمام بحثنا هذا وصبره معنا والذي كان لنا نورا  

.يمه المعلومات اللازمة لإنجاز بحثناالظلمة التي كانت تقف أحيانا في طريقنا بتقد

االله الجميع أحسن الجزاءىجز 





إھداء
إلى ملاكي في الحیاة، إلى معنى الحب وإلى معنى الحنان والتفاؤل، إلى 

.بسمة الحیاة وسر الوجود، إلى من كان دعاؤھا سر نجاحي
.أمي الحبیبة

من افتخار، أرجوى من أحمل اسمھ بكل إلى من كللھ الله بالھیبة والوقار، إل
الله أن یطول في عمرك لترى ثمار قد حان قطفھا بعد طول انتظار وستبقى 

. كلماتك نجوم أھتدي بھا الیوم وفي الغد وإلى الأبد
.أبي العزیز

.إلى من لا أستطیع الاستغناء عنھم، إلیكم إخوتي وأخواتي
.إلى أجدادي وجداتي رحمھم الله

.إلى كل من أحبھ قلبي ولم یذكره قلمي
.مام ھذا العمل إلى صدیقي ورفیقي مولودتإلى من عمل معي بكد بغیة إ

صحالي ناصر
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خول المشرع الجزائري للنیابة العامة بصفتها التي تنوب على المجتمع سلطة تكییف الوقائع 
وفي حالة ثبوت ،والأفعال التي یرتكبها الأشخاص إذا كانت تشكل جریمة یعاقب علیها القانون
طریق عن ذلكذلك تقوم النیابة العامة بمتابعة الجاني والمطالبة بتوقیع العقاب علیه ویتم

العقاب وردع استیفاءوتخول للمجتمع حق ،إجراءات منظمة تحمي المتهم إلى غایة إدانته
.المجرمین

ومیة باسم المجتمع مباشرة الدعوى العمنون للنیابة العامة سلطة تحریك و ولقد خول القا
من قانون الإجراءات 1فقرة29ولصالحه وتطالب بتطبیق القانون وذلك بموجب المادة 

)1(.الجزائیة

إذ تقوم بتقریر ،وتقوم النیابة العامة بتحریك الدعوى العمومیة بمجرد علمها بوقوع الجریمة
ویتمثل هذا ،استثناءلكل مبدأ إلا أنه،مدى ملائمة تحریك الدعوى العمومیة أو الأمر بحفظها

في تحریك الدعوى العمومیة في بعض الجرائم التي د حریة النیابة العامةیقیتفي الاستثناء
حریتها في تحریك ومباشرة تستلزم توفر مجموعة من الإجراءات لكي تسترد النیابة العامة

.الدعوى العمومیة

إلى تبیان مختلف القیود التي فرضها المشرع على ،وتكمن أهمیة دراستنا لهذا الموضوع
النیابة العامة وغل یدها اتجاه الدعوى العمومیة من التحریك والمباشرة إلى غایة رفع القید من 

من القیام كذلك العبرة التي قصدها المشرع الجزائري من وراء تعلیقه إرادة النیابة العامة ،الغیر
التلقائیة في تحریك ومباشرة الدعوى العمومیة في مواجهة ألا وهو ،بالعمل الذي وكلت به

48عدد یتضمن قانون الإجراءات الجزائیة، ج ر ج ج 1966جوان 08المؤرخ في 155- 66أمر رقم ) 1(
20الصادرة في 84، ج ر ج ج عدد 2006دیسمبر 22المؤرخ في 22- 06المعدل والمتمم، بالقانون رقم 

.2006دیسمبر 
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بل وأكثر من ذلك حتى هیئات وسلطات الدولة التي تنتمي ،الجرائم الواقعة ضد أي شخص
.إلیها النیابة العامة بحد ذاتها

هو معرفة الإجراءات التي ترفع إن الهدف من دراستنا لموضوع قیود الدعوى العمومیة
رائیة على النیابة العامة لتحریك الدعوى العمومیة وكذا مختلف الجرائم التي یستلزم العقبة الإج

في عدة نصوص مختلفة، وهذا ما یدفعنا لطرح فیها رفع القید والتي نظمها المشرع الجزائري
ما مدى أهمیة القیود في مسار الدعوى العمومیة؟: الإشكالیة التالیة

اعتمدهاشرح القیود التي الوصفي لسوف نعتمد على المنهج،وللإجابة عن هذه الإشكالیة
وتبیان ،في تحریك ومباشرة الدعوى العمومیةالمشرع الجزائري في تقیید حریة النیابة العامة

،مختلف القواعد الإجرائیة لهذه القیود ونطاق الجرائم التي تستوجب في شأنها رفع القید
الإشارة من حین لأخر وبجزائیة الجزائري وقانون العقوبات قانون الإجراءات العلى بالاعتمادو 

.إلى الفقه والقانون المصري والفرنسي

:ومن أجل ذلك قسمنا بحثنا إلى فصلین أساسیین

اهیم القیود ، وتناولنا فیه مفالصور المختلفة لقیود الدعوى العمومیةاولنا في الفصل الأولتن
اء الفقهیة، كما بیننا فیه الطبیعة القانونیة التي تتسم بها هذه القیود  وذلك بالاستعانة بمختلف الآر 

.المتعلقة بكل قیدالقواعد الإجرائیةبالإضافة إلى 

وتناولنا فیه النطاق ،أما الفصل الثاني فجاء تحت عنوان نطاق قیود الدعوى العمومیة
مع تبیان أثار القیودوالمتمثل في الجرائم التي یستلزم فیها رفع القیدالموضوعي لهذه القیود
.وطرق انقضاءهاعلى الدعوى العمومیة
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نجد أن المشرع ،لتحریك الدعوى العمومیة من طرف النیابة العامة في بعض الجرائم
ه الأخیرة الحصول على الشكوى، الطلب أو الإذن، وذلك من أجل ذاستوجب على هالجزائري 

فبدون إزالة هذه القیودلتمكینها من تحریك ومباشرة الدعوى العمومیة،رفع القید المفروض علیها
رغم ارتكاب الشخص لأفعال تشكل تجاه الدعوى العمومیة تكون مقیدةفإن حریة النیابة العامة ا

نیة اتجاهالمتمثل في وركن معنوي و تامة الأركان من ركن ماديفي قانون العقوبات جریمة
إضافة إلى تحقق ،معاقب علیه وفق قانون العقوباتالمشروع و عل الغیر الفالمتهم إلى القیام بال

عدة أشخاص وفي حالات أخرى تمس بهیئات ممثلة للدولة التي أو تمس بشخصجرمیةنتیجة 
، وعلیه سنتطرق في هذا الفصل إلى مفهوم القیود وتبیان ترمي إلى تحقیق المصلحة والنفع العام

تتمیز بها هذه القیود وكذلك سوف نبین القواعد الإجرائیة الخاصة بكل الطبیعة القانونیة التي 
حریتها في تحریك الدعوى استردادوالتي یصح بها تقدیم القیود لتمكین النیابة العامة من قید
المنسوبة متابعة المتهم ومحاكمته في حالة تشكیل الأفعالالإجراءات اللازمة لواتخاذعمومیة ال

.ب علیها حسب القانونقلجریمة معاإلیه
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المبحث الأول 

قیود الدعوى العمومیةمفهوم 

تحریك الدعوى العمومیة في لالنیابة العامة تتمثل القیود التي قید بها المشرع الجزائري حریة
المطلق للنیابة العامة في الاختصاصإذ تعد قیودا استثنائیة على ،الإذن والطلب،الشكوى

نجد أن المشرع ،ولرفع العقبة الإجرائیة المفروضة على النیابة العامة،تحریك الدعوى العمومیة
نه لاحقا لإعطاء فكرة واضحة هذا ما سنبیو ،طة رفع القیودخول لبعض الأشخاص والهیئات سل

.عنها

المطلب الأول

الأشخاصشكوى

تعتبر الشكوى من بین القیود التي تمنع النیابة العامة من تحریك الدعوى العمومیة، حیث 
تقدیمها لتمكین النیابة العامة من تحریك ومباشرة الدعوى استوجبنجد أن المشرع الجزائري 

شخص العمومیة، وذلك لرفع القید المفروض علیها في الجرائم التي تستلزم تقدیم شكوى من ال
.ي یبدي رغبته في متابعة ومحاكمة الجانيالذ

ولتوضیح قید الشكوى نتطرق في هذا المطلب إلى تعریف الشكوى في الفرع الأول أما في 
.ي سنبین الفرق بینها وبین البلاغالفرع الثان

الفرع الأول

تعریف الشكوى

ضع تعریف للشكوى وإنما ذكرها في نصوص قانونیة مختلفة دون أن یإن المشرع الجزائري لم 
مصطلح الشكوى في نص استعملعلیة لتعریفها، فنجده الاعتمادیضع تعریفا خاصا بها یمكن 

التحقیق، كما من قانون الإجراءات الجزائیة المتعلقة بالإدعاء المدني أمام قاضي72المادة 
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من قانون العقوبات المتعلقة بالجنایات وجنح 164أورد مصطلح الشكوى في نص المادة 
لك مصطلح الشكوى في نص المادة كذاستعملمتعهدي تموین الجیش الشعبي الوطني، كما 

الأصهار إلى غایة و من قانون العقوبات المتعلقة بالسرقات بین الأقارب والحواشي 369
)1(.الدرجة الرابعة

الآراء الفقهیة، حیث نجد أن بعض الفقهاء مختلفولتعریف الشكوى یجب الرجوع إلى
ذلك الحق المقرر للمجني علیه في إبلاغ النیابة العامة أو أحد " :عرفوا الشكوى على أنها

مأموري الضبط القضائي بوقوع جریمة معینة طالبا تحریك الدعوى الجنائیة عنها توصلا 
)2(".لمعاقبة فاعلها

بلاغ عن جریمة وقعت یقدم إلى النیابة العامة أو أحد ":نهاویرى جانب أخر من الفقهاء أ
)3(".مأموري الضبط القضائي

تدور حول المفهوم العام للشكوى ولیس على ما یستنتج من التعاریف السابقة نجد أنها و 
)4(.المتمثل في قید حریة النیابة العامة في تحریك الدعوى العمومیةالمفهوم الخاص لها و 

إجراء یباشره :"تعددت الآراء الفقهیة حول تعریف الشكوى إلا أن أغلبها یتفق على أنهاومهما
المجني علیه أو وكیل خاص عنه یطلب فیه من القضاء تحریك الدعوى العمومیة في جرائم 

الجنائیة في حق لإثبات مدى قیام المسؤولیة،ة یحددها القانون على سبیل الحصرمعین

2009ن طبعة، دار هومه، الجزائر، ، دو )دراسة مقارنة(السلطة التقدیریة للنیابة العامة علي شملال، ) 1(
.121.ص

) الشكوى(العامة في تحریك الدعوى الجنائیة، الجزء الأول إبراهیم حامد الطنطاوي، قیود حریة النیابة ) 2(
.17.، ص1994،، القاهرةنشردون دار،أولىطبعة

1986،جامعة القاهرة،دكتوراهرسالة التطبیق، الجنائیة بین النظریة و قیود الدعوى الدسوقي، عزت) 3(
.228.ص

.122.علي شملال، مرجع سابق، ص) 4(



الفصل الأول                                        الصور المختلفة لقیود الدعوى العمومیة

6

أساس تقریر هذا القید على حریة النیابة العامة في تحریك الدعوى یرجعالمشكو في حقه و 
)1(".قیقها من عدم السیر في الإجراءاتالمراد تحعمومیة للمصلحة المحمیة قانونا و ال

الفرع الثاني

الفرق بین الشكوى والبلاغ

.لافتخوالالمعرفة الفرق بین الشكوى والبلاغ نبین أوجه الشبه 

:الشبهأوجه : أولا

تتفق الشكوى والبلاغ من حیث وحدة الشكوى، فتقدیم الشكوى أو البلاغ من المجني علیه في -
.لك كأنها مقدمة من قبلهم جمیعایكفي أن تقدم من أحدهم وتعتبر بذحالة تعددهم 

لك في حالة تعدد المتهمین یكفي تقدیم الشكوى أو البلاغ ضد متهم واحد حتى تتم كذ-
.الآخرینلمتهمین المتابعة ضد ا

زیادة على ذلك نجد أن كلاهما یتضمن إخطارا عن جریمة یقدمان إلى الجهات المختصة -
)2(.ةالقضائیالشرطةطاضبة في النیابة العامة أو والمتمثل

:لافختالاأوجه : ثانیا

بینما البلاغ  ،الشكوى لابد أن تقدم من المجني علیه أو ممثله القانوني أو وكیله الخاص-
.ما عدا المجني علیهأي شخص علم بوقوع الجریمةقدم منی

قانونا والتي تقید سلطة النیابة ذكورة على سبیل الحصروى تقدم في نطاق الجرائم المالشك-
.فیقدم في جمیع الجرائمالعامة في تحریك الدعوى العمومیة، بینما البلاغ 

، دون طبعة، دار هومه )ي والتحقیقالتحر (عبد االله أوهایبیه، شرح قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري) 1(
. 96.ص،2004الجزائر، 

.23.عزت الدسوقي، مرجع سابق، ص) 2(
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، بینما الامتناعإن تقدیم الشكوى جوازي دائما حیث أن المجني علیه حر في تقدیمها أو -
بحیث هو واجب على الموظفین العمومیین المكلفین بخدمة،البلاغ قد یكون جوازیا أو وجوبیا

فإذا علموا بوقوع جریمة من الجرائم التي لا تقید النیابة العامة في تحریك ،خلال تأدیة مهامهم
)1(.الدعوى العمومیة

الشكوى هي تعبیر صریح عن إرادة المجني علیه ورغبته في متابعة الجاني ورفع القید الذي -
بینما البلاغ هو مجرد إخطار للجهات ،یمنع النیابة العامة في تحریك الدعوى العمومیة

)2(.المختصة عن وقوع جریمة ما

المطلب الثاني

طلب وإذن الهیئات العامة

على النیابة العامة الحصول على استلزمجانب الشكوى نجد أن المشرع الجزائري إلى
یدها في ، ولكي یطلق في بعض الجرائم لتحریك الدعوى العمومیة بشأنهاالإذنأوالطلب

كذلك ،تحریك الدعوى العمومیة یجب صدور الطلب من الهیئة أو السلطة العامة المجني علیها
ولإعطاء تعریف أدق للطلب والإذن سنتطرق ،صدور الإذن من سلطة عامة ینتمي إلیها المتهم
الطلب أما في الفرع الثالث سنبین الفرق بین ،أولا إلى تعریفهما وهذا في الفرع الأول والثاني

.والإذن والشكوى

.23.الدسوقي، مرجع سابق، صعزت) 1(
دعوى الحق العام، رسالة قیود على سلطة النیابة العامة في تحریك السعید محمد سعید الشیاب، ) 2(

.21- 20.دون سنة نشر، ص، مصر،معهد البحوث والدراسات العربیة،ماجستیر



الفصل الأول                                        الصور المختلفة لقیود الدعوى العمومیة

8

الفرع الأول

الطلببالمقصود

مصطلح الشكوى استعملتعریفا للطلب، إذ نجده مقابل ذلك یضعإن المشرع الجزائري لم 
لمصطلح الشكوى في نص استعمالهعند تناوله للجرائم المقیدة بالطلب ومن الأمثلة على ذلك 

وفي جمیع الأحوال المنصوص علیها في هذا ..."من قانون العقوبات التي تنص164المادة 
."على شكوى من وزیر الدفاع الوطنيتحریك الدعوى العمومیة إلا بناءالقسم لا یجوز

مصطلح استعملمن قانون الإجراءات الجزائیة أن المشرع 583كذلك نجد أیضا المادة 
الجزائریین في الخارج حیث الشكوى بدلا من مصطلح الطلب وذلك بالنسبة للجنح المرتكبة من

بعد إخطارها بشكوى ...وعلاوة على ذلك فلا یجوز أن تجرى المتابعة ...:"تنص هذه المادة 
...".من المضرور

:ولتعریف الطلب یجب الرجوع إلى مختلف التعاریف الفقهیة

بإبلاغ النیابة جهة ذات صفة عامة یحددها القانونقیام ":بعض الفقهاءهحیث عرف
بالمخالفة لقوانین تختص هذه ارتكبتالعامة بوقوع جرائم حددها القانون على سبیل الحصر، 

عاة تطبیقها، أو ترعى مصالح المجني علیه وتطلب في هذا البلاغ تحریك الدعوى االجهة بمر 
)1(."یة ورفعها ضد مرتكب الجریمةالجنائ

التعلیق على قانون الإجراءات في ضوء الفقه وأحكام (سعد، الموسوعة الجنائیة الحدیثة محمد شتا أبو ) 1(
.105.، ص2002، المجلد الأول، دون طبعة، دار الفكر والقانون، المنصورة، )النقض
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جرائم ببسب-سلطة عامة تعبر فیه عن إرادتهاإجراء یصدر عن " :بعض الأخرالكما عرفه 
)1(."ي ملاحقة مرتكب الجریمة ومحاكمتهف–معینة 

ما یصدر عن إحدى هیئات الدولة :" التعاریف الفقهیة یمكن القول أن الطلباختلفتومهما 
بوصفها مجنیا علیها في جریمة أضرت بمصلحتها، أو بصفتها ممثلة لمصلحة أخرى سواء

وقد عمد القانون في بعض الجرائم لجهة معینة بالموازنة بین المصلحة ) الاعتداء(أصابها 
)2(."لعقاب والمصلحة في عدم تحقیق ذلكالتي ستعود على الدولة من إقرار حقها في ا

ثانيالفرع ال

الإذنبالمقصود 

یجب الرجوع إلى مختلف ، بحیثلم یتطرق المشرع الجزائري إلى وضع تعریف لقید الإذن
.التعاریف الفقهیة

اعتراضهاسلطة عامة یتضمن عدم تعبیر یصدر من:"بعض الفقهاء على أنههعرفحیث 
على ملاحقة أحد أعضائها أو موظفیها الذي تتجمع ضده أدلة مادیة یرجح ) أي موافقتها(

)3(."لجریمة ماارتكابهمعها 

، دون طبعة)الدعوى المدنیة- العامةالدعوى (عبد القادر القهوجي، أصول المحاكمات الجزائیةعلي ) 1(
.201.، ص2000، القاهرةالدار الجامعیة،

القاهرةن طبعة، دار النهضة العربیة، أحمد فتحي سرور، الوسیط في قانون الإجراءات الجنائیة، دو ) 2(
.549.ص

.204.صعلي عبد القادر القهوجي، مرجع سابق، ) 3(
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رخصة مكتوبة صادرة عن هیئة عامة معینة ینتمي إلیها ":هما عرفه البعض الأخر على أنك
هذا ي یتمتع بها تو السبیل الوحید لرفع الحصانة الت فهاالشخص وذلك لضمان جدیة الإجراء

)1(".الشخص الذي یشغل مركزا خاصا أو مباشرة الإجراءات ضده

:هومهما تعددت التعاریف الفقهیة حول مفهوم الإذن إلا أن جمیعها یتفق على أن
شرط آخر من شروط تحریك الدعوى الجنائیة في بعض الجرائم، وصدوره ممن یملكه یعني" 
بوصفهم أعضاء في هیئة الأفرادض عالحمایة المقررة لبالنزول عن تلك –أولىمن ناحیة –

تحریك رفع العقبة الإجرائیة في سبیل–من ناحیة ثانیة -ذات مكانة خاصة، كما یعني 
)2(."الدعوى العمومیة من قبلهم

الفرع الثالث 

المقارنة بین الشكوى والطلب والإذن

ثم مقارنة الإذن ،للمقارنة بین هذه القیود سنتطرق أولا إلى المقارنة بین الشكوى والطلب
.بالشكوى والطلب

:مقارنة الطلب بالشكوى-أولا

.بینهماوالاختلافلمقارنة الطلب بالشكوى نبین أوجه الشبه 

:أوجه الشبه-1

.العامة في تحریك الدعوى العمومیةیتفقان في أن كلاهما یعتبر قید على النیابة -

القانون الجزائري، مذكرة ماجستیربوحجة نصیرة، سلطة النیابة العامة في تحریك الدعوى العمومیة في ) 1(
.85.، ص2001/2002جامعة الجزائر، 

عیة للدراسات سلیمان عبد المنعم، جلال تروث، أصول المحاكمات الجزائیة، دون طبعة، المؤسسة الجام) 2(
.142.نشر، ص، دون سنة الإسكندریةالنشر والتوزیع،
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.یتفقان أیضا في جواز التنازل عنهما-

إن تقدیم كلا من الطلب والشكوى ضد أحد المتهمین في حالة تعددهم كأنه مقدم ضدهم -
.جمیعا

:الاختلافأوجه -2

بینما المراد ،یرمي الطلب إلى حمایة الهیئة العامة التي تهدف إلى تحقیق المصلحة العامة-
.من الشكوى هو حمایة حق شخصي للمجني علیه

أما الشكوى فقد تكون مكتوبة كما یمكن ،عملا بالقواعد العامة فإن الطلب یقدم دائما مكتوبا-
)1(.أن تكون شفویة

أما الشكوى فتقدم ،یقدم الطلب من الهیئة العامة المجني علیها وذلك بواسطة ممثلها القانوني-
)2(.خص المجني علیه أو وكیله الخاصمن الش

:مقارنة الإذن بالشكوى والطلب-ثانیا

ثم بین ،لمقارنة الإذن بكل من الشكوى والطلب سنبین في هذا الفرع الفرق بین الإذن والشكوى
.الإذن والطلب

:الفرق بین الإذن والشكوى-أ

.بینهماوالاختلافلتبیان الفرق بین الإذن والشكوى سنتطرق إلى أوجه الشبه 

.306- 305.الدسوقي، مرجع سابق، صعزت) 1(
2005، عمانر الثقافة للنشر والتوزیع، أصول الإجراءات الجزائیة، طبعة أولى، دامحمد سعید نمور،)2(

.203.ص
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:أوجه الشبه-1

.لنیابة العامة في تحریك الدعوى العمومیةاا علىیعتبر قیدإجراءكل -

:الاختلافأوجه -2

.أما الشكوى فیمكن أن تكون كتابة أو شفویة،یشترط في الإذن أن یكون مكتوبا-

بینما تقدیم ،المتهمینیصدر الإذن في متابعة متهم واحد لأنه شخصي ولا ینصرف إلى باقي -
.الشكوى ضد متهم واحد تعتبر كأنها مقدمة ضد المتهمین جمیعا

على غرار الشكوى فیمكن ، في حالة صدور الإذن لا یمكن للجهة التي أصدرته سحبه-
)1(.سحبها

:الفرق بین الإذن والطلب- ب

:أنیشترك الإذن والطلب في: أوجه الشبه-1

بحیث لا یمكنها ،سلطة النیابة العامة في تحریك الدعوى العمومیةكلاهما یعتبر قید على -
. تحریك ومباشرة دعوى الحق العام إلا بعد تقدیم الطلب أو الحصول على الإذن

.كلا من الإذن والطلب یستوجب الكتابة أثناء التقدیم إلى الجهة المختصة-

.یصدران من هیئة أو سلطة عامة-

یتفقان في كونهما لا یخضعان لمدة محددة لتقدیمهما بل یتقادمان بسقوط الدعوى العمومیة -
)2(.انقضائهاأو 

.325- 324.سوقي، مرجع سابق، صالدعزت) 1(
طبعة أولى،في تحریك الدعوى الجنائیةأحمد أحمد أبو سعد، الشكوى كقید عام على حریة النیابة العامة ) 2(

.23،21.ص،2005، الإسكندریةدار العدل للنشر والتوزیع، 
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:الاختلافأوجه -2

أما الطلب ،الإذن یصدر عن الجهة أو السلطة التي ینتمي إلیها الشخص مرتكب الجریمة-
.جني علیهامفیقدم من الجهة ال

.الطلب حتى ولو قدم فیمكن سحبهأما،الإذن لا یمكن الرجوع عنه أو سحبهأثناء تقدیم -

یمكن للنیابة أینعكس الإذن ،أي إجراء قبل تقدیم الطلب إلیهااتخاذلا یمكن للنیابة العامة -
)1(.شخص المتهمالالإجراءات الأولیة المتمثلة في سماع الشهود دون المساس في اتخاذالعامة 

ن الإذن یصدر ضد شخص لأ،ذن من أحد المتهمین لا ینصرف ضد الباقینإن صدور الإ-
.واحد فقط أما الطلب فتقدیمه ضد متهم یعتبر مقدم ضد باقي المتهمین

نجد أن الإذن ،بین الإذن عن الشكوى والطلبوالاختلافومما سبق قوله عن أوجه الشبه 
.إجراء سلبي ومثار أما الشكوى والطلب فكل منهما إجراء إیجابي

تهم لیست هي معنى ذلك الهیئة أو السلطة التي ینتمي إلیها الم: ذن إجراء سلبي ومثارالإ-أ
عن إرادتها في الرغبة في تحریك الدعوى العمومیة، وإنما یكون ذلك بطلب التي تبادر بالتعبیر

.امةالنیابة الع

معنى ذلك أن المجني علیه هو الذي یبادر بإرادته في : الشكوى والطلب إجراء إیجابي- ب
العامة حتى تتمكن هذه بتقدیم شكوى أو طلب إلى النیابةسواءتحریك الدعوى العمومیة وذلك 

)2(.تحریك ومباشرة الدعوى العمومیةمنالأخیرة 

.24- 23.صمرجع سابق،،أحمد أحمد أبو سعد) 1(
.186-185.علي شملال، مرجع سابق، ص) 2(
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المبحث الثاني

الدعوى العمومیةالنظام القانوني لقیود 

بعدما أن تطرقنا في المبحث الأول إلى مفهوم القیود التي تمنع النیابة العامة من تحریك 
سنتطرق في هذا م،الدعوى العمومیة والمتمثلة في الشكوى والطلب والإذن، والمقارنة بینه

مختلف القواعد ، كذلك تبیانالمبحث إلى تبیان الطبیعة القانونیة التي تتسم بها هذه القیود
.الإجرائیة اللازمة لصحتها وهذا ما سنتناوله في المطلب الأول والثاني

المطلب الأول 

الطبیعة القانونیة للقیود

نجد العامة في تحریك الدعوى العمومیةعلى النیابة التي أوردها المشرع الجزائريإن القیود
كذلك ،أن لها طبیعة قانونیة تتمیز بها، والمتمثلة في كونها قیود إجرائیة متعلقة بالنظام العام

.عرضیة وهذا ما سوف نوضحه في الفرع الأول والثانياستثنائیةتعتبر قیود ذات طبیعة 

الفرع الأول

یود إجرائیة ق

معنى ذلك أن عدم رفع هذه القیود یؤدي لعدم إمكانیة تحریك الدعوى العمومیة من طرف 
.لجریمة تامة الأركان، وحققت نتیجة جرمیةكابهتار النیابة العامة ضد المتهم، رغم 
الجریمة تبقى بحیث، تعفي من المسؤولیة الجزائیةأن هذه القیودوعلى ذلك لا یمكن القول 

غایة رفع العقبة الإجرائیة، وبزوال هذه العقبة یمكن للنیابة العامة تحریك ومباشرة قائمة إلى 
الدعوى العمومیة ضد المتهم، فأي إجراء یتم دون تقدیم هذه القیود یؤدي إلى عدم جواز 
المتابعة وللسلطة القضائیة أن تقضي وجوبا بعدم قبول الدعوى، وذلك لعدم تقدیم شكوى

أو الحصول على الإذن، لذلك فإن هذه القیود ما هي إلا مفترضات إجرائیة أو صدور الطلب
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أي إجراء یتخذ قبل رفع القیود یعتبر و ،لصحة تحریك الدعوى العمومیة من طرف النیابة العامة
باطلا بطلانا مطلق وفي أي مرحلة كانت علیها الدعوى، فللقاضي أن یثیره من تلقاء نفسه 

.ببطلان الإجراءات بالرغم من كونها هي التي حركت الدعوى العمومیةوللنیابة العامة الدفع
)1(.على الشكوى أو الطلب أو الإذنأي إجراء ضد الشخص إلا بناءاتخاذبحیث لا یجوز 

الفرع الثاني

استثنائیةقیود 

لأن استثنائیةشكوى أو طلب أو إذن ذات طبیعة علىإن تعلیق تحریك الدعوى العمومیة
النیابة العامة، ولكون هذه القیود واردة على اختصاصالأصل تحریك دعوى الحق العام من 

إن ، و دود المقررة لها أو القیاس علیهاسبیل الحصر فلا یجوز التوسع في تفسیرها أو تجاوز الح
بة العامةقیود تسترد النیاتقیید حریة النیابة العامة أمر مؤقت، معنى ذلك أنه بمجرد تقدیم هذه ال

حیث تقوم بتكییف الفعل فإذا رأت أنه یشكل جریمة فلها سلطة ،حریتها في تحریك الدعوى
وإذا ما تبین لها عدم ،تحریك الدعوى وبالتالي متابعة وتوقیع العقاب على مرتكب الجریمة

بألا وجه لإقامة الدعوى أو تصدر أمر بحفظهاملائمة تحریكها فلها سلطة إصدار أمر 
)2(.یةالعموم

المطلب الثاني

إجراءات قیود الدعوى العمومیة

عن یك ومباشرة الدعوى العمومیةرفع العقبة الإجرائیة على النیابة العامة في تحر یتم 
ن القواعد التي یستلزمحیث یجب أن تخضع هذه الأخیرة لمجموعة م،طریق تقدیم هذه القیود

لكي تتم مراعاتها لكي تنتج أثرها القانوني والمتمثل في تحریك الدعوى العمومیة ومتابعة المتهم

.120،118.صمرجع سابق، علي شملال،) 1(
.176- 175. محمد سعید نمور، مرجع سابق، ص) 2(
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وعلیه سنتطرق في هذا المطلب إلى تبیان أطراف القیود ،محاكمته في الجریمة المنسوبة إلیه
.في الفرع الأول والثانيلتقدیم القیود، وهذاونیة اللازمةالقانوالآجالبالإضافة إلى الشكل 

الفرع الأول

الدعوى العمومیةقیودأطراف 

تتمثل أطراف القیود في صاحب الحق في تقدیم القیود والشخص المقدمة ضده كذلك 
.القیدطلب رفع الجهة المخول لها قانونا تلقي 

:القیودرفعصاحب الحق في-أولا

مما یدفعنا إلى تناول كل قید ،كل قیدباختلافیختلف یود إن صاحب الحق في رفع الق
:منفردا عن الآخر وذلك على النحو الآتي

:صاحب الحق في تقدیم الشكوى-1

التي یقدمها بنفسه نتیجة للجریمة التي وقعت كوى حق مقرر للمجني علیه شخصیا و الش
)1(.بحیث یستلزم في الوكالة أن تكون خاصة،علیه أو بواسطة وكیله الخاص

لیس المضرور من الجریمة لأن حق الشكوى أن تقدم من المجني علیه و یشترط في و 
)2(.المضرور یكمن في طلب التعویض دون توقیع العقاب على الجاني

الكتاب العربي محمود محمود مصطفى، شرح قانون الإجراءات الجنائیة، الطبعة السادسة، مطابع دار ) 1(
.67- 66.، ص1960القاهرة، 

الإسكندریةري، طبعة ثانیة، مكتبة غریب، شریع المصدهبي، الإجراءات الجنائیة في التإدوارد غالي ال) 2(
. 88.، ص1990
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)1(.فإن الشكوى تقدم من طرف ممثله القانوني،أما إذا كان المجني علیه شخص معنوي

القانون تقدیم الشكوى من أحدهمأجاز،وفي حالة تعدد المجني علیهم في جریمة واحدة
)2(.كأنها مقدمة من طرف الباقین ما عدا في جریمة الزنافتعتبر و 

نة للمجني علیه حتى تقبل شكواه لتقدیم الشكوى في هذه الجریمة لابد من توفر صفة معیو 
)3(.أین یكون له دون سواه الحق في تقدیم الشكوى،هي صفة الزوجو 

من قانون العقوبات الجزائري فیما یخص المجني علیه في جریمة 339نجد أن المادة و 
)4(."...على شكوى من الزوج المضرورولا تتخذ الإجراءات إلا بناء" ...الزنا تنص

والمتمثلة ،المجني علیه لتقدیم الشكوىفر الأهلیة الإجرائیة في ضف إلى ذلك لابد من تو 
وكذا تمتعه بقواه العقلیة وإذا لم تتوفر فیه هذه ،في سن مقدمها ألا وهي خمسة عشر سنة

عكس المشرع الجزائري الذي لم ینص ، )5(الشروط قدمها ممثله القانوني حسب المشرع المصري
الشاكي أثناء تقدیم الشكوى صراحة في قانون العقوبات عن الأهلیة الإجرائیة اللازمة في
من القانون الفقرة الثانیة 40ولتحدیدها یجب الرجوع إلى القواعد العامة وذلك في نص المادة 

من قانون الإجراءات 459إضافة إلى المادة ،كاملةسنة19المدني التي تحدد سن الرشد 
وأهلیةلا یجوز رفع الدعوى أمام القضاء ما لم یكن حائز لصفة " المدنیة والإداریة التي تنص

2005، الإسكندریةدار الجامعة الجدیدة، الجنائیة، طبعة سابعة،محمد زكي أبو عامر، الإجراءات) 1(
.342.ص

دیوان ،جزائري، الجزء الأول، طبعة رابعةأحمد شوقي الشلقاني، مبادئ الإجراءات الجزائیة في التشریع ال) 2(
.43- 42.، ص2005المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 

.524.، صسرور، مرجع سابقأحمد فتحي) 3(
الصادرة 49دد، ج ر ج ج عالمتضمن قانون العقوبات1966نیو یو 08المؤرخ في 66/156أمر رقم)4(

.، المعدل و المتمم11/06/1966بتاریخ 
القاهرةار النهضة العربیة، دي، دون طبعة، أسامه عبد االله قاید، شرح قانون الإجراءات الجنائیة المصر ) 5(

.249.، ص2008
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مصاب بعارض من كانوإن لم یكن قد بلغ هذا السن أو،"التقاضي وله مصلحة في ذلك
ف ممثله القانوني ألا هو الوليفإن الشكوى في هذه الحالة تقدم من طر ،عوارض الأهلیة

)1(.أو القیم حسب الأحوال،صيالو 

وفي حالة تعدد الجرائم ضد متهم وكانت إحدى الجریمتین تستلزم تقدیم شكوى دون الأخرى 
فتحرك النیابة العامة الدعوى العمومیة في الجریمة الغیر المقیدة بتقدیم شكوى، وفي حالة تقدیم 

بع وفي هذه الحالة یكون المتهم متا،الشكوى من المجني علیه زالت العقبة في متابعة الجاني
)2(.بجریمتین ویعاقب على الجریمة التي تأخذ الوصف الأشد

:الطلبصاحب الحق في إصدار-2

یصدر الطلب عن إحدى سلطات أو هیئات الدولة إلى النیابة العامة تعبیرا عن إرادتها في 
وذلك بموجب الجریمة الواقعة في حقها والتي تستلزم تقدیم طلب في ،تحریك الدعوى العمومیة

)3(.شأنها لتمكین النیابة العامة في تحریك ومباشرة الدعوى العمومیة

منحه القانون حق تقدیم ویقدم الطلب بواسطة الممثل القانوني للسلطة أو الهیئة العامة الذي
)4(.ف وإنما بحكم وظیفتههذا الحق لا یتعلق بشخصیة الموظالطلب، و 

.137-136.سابق، صعلي شملال، مرجع ) 1(
.46- 45.أحمد شوقي الشلقاني، مرجع سابق، ص)2(
نشر، دون سنة الإسكندریة، ثانیة، منشأة المعارفحسن علام، قانون الإجراءات الجنائیة، طبعة)3(

. 41.ص
.108.إدوارد غالي الدهبي، مرجع سابق، ص) 4(
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فلا یمكن تحریك الدعوى العمومیة ،وإذا قدم الطلب من سلطة أو هیئة غیر مختصة بذلك
وإن حركت الدعوى فیكون الطلب باطل بطلان مطلق تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها ولا 

)1(.یصححه الطلب اللاحق

: الإذنصاحب الحق في إصدار-3

النیابة العامة هي الجهة المختصة أصلا في تحریك ومباشرة الدعوى العمومیة نجد باعتبار
أنها السلطة المخول لها قانونا التي تملك حق طلب الإذن من الجهات التي ینتمي إلیها المتهم

)2(.ذلك بغرض الحصول على الإذن لمتابعة المتهمو 

:الجزائري فيتتمثل الجهات المختصة بإصدار الإذن حسب المشرع

.والمتمثل في المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة:البرلمان-أ

.ویصدر الإذن من طرف رئیس المحكمة العلیا: المحكمة العلیا-ب

)3(.ویصدر الإذن من طرف رئیس المجلس القضائي:المجلس القضائي-ج

:الجهة المختصة بتلقي طلب رفع القیود-ثانیا

:القضائیةضباط الشرطة -1

، والطلب المقدم من الهیئة إن الشكوى المقدمة من طرف المجني علیه أو وكیله الخاص
ط باا إلى ضمفي الجرائم المحددة حصرا یجوز تقدیمهالعامة عن طریق ممثلها القانوني،

من قانون 18الشرطة القضائیة الذي یقوم بإخطار وكیل الجمهوریة طبقا لنص المادة

الإسكندریةلجامعة الجدیدة للنشر، طبعة، دار اعدلي أمیر خالد، أحكام قانون الإجراءات الجنائیة، دون) 1(
.19. ، ص2000

.328.الدسوقي، مرجع سابق، صعزت) 2(
.196-191.علي شملال، مرجع سابق، ص) 3(
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یتعین على ضباط الشرطة القضائیة أن یحرروا ":الجزائیة حیث نجدها تنصالإجراءات 
الجنح التي خطار وكیل الجمهوریة بالجنایات و محاضر بأعمالهم وأن یبادروا بغیر تمهل إلى إ

)1(".تصل إلى علمهم

:النیابة العامة-2

الأصیل في تحریك الدعوى العمومیة الاختصاصالنیابة العامة هي صاحبة باعتبار
الذي والطلب إضافة إلى الإذنمما یعني أنها الجهة التي تقدم إلیها الشكوى،)2(ومباشرتها

نوعیا حلیا و إلى النیابة العامة المختصة مكل قیدقدمیبشرط أن لكن،یكون بمبادرة منها
من قانون الإجراءات 37و36هذا ما نصت علیه المادتانو ،العمومیةبتحریك الدعوى 
من قانون الإجراءات 40كما نجد أن المشرع الفرنسي في نص المادة ،الجزائیة الجزائري

(3).الجزائیة أن النیابة العامة هي الجهة المختصة التي تقدم إلیها الشكوى

:الشخص المقدم ضده طلب رفع القید-ثالثا

:الشخص المقدمة ضده الشكوى-1

حیث یمكن للنیابة لقیام المتابعة،یستلزم القانون تقدیم شكوى تقدم الشكوى ضد المتهم الذي 
لو أثبتت الشكوى التي تقدم ضد مجهول حتى و إذ لا یأخذ ب،العامة تحریك الدعوى العمومیة

التحریات عن الفاعل فیما بعد بحیث یستوجب تقدیم شكوى جدیدة من المجني علیه یبدي فیها 

.99.عبد االله أوهایبیه، مرجع سابق، ص) 1(
)2 ( Jacques Borricand, Anne-marie Simon, Droit Pénal-Procédure Pénale, 6eme

édition, 2008,p.247.
(3) Gilbert Azibert, Code de Procédure Pénale, Paris, 2013, p.55.
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كأنها بلاغ عن وقوع فتعتبر الشكوى الأولى و ،بته في السیر في الإجراءات ضد المتهمرغ
)1(.جریمة

في حالة تعدد المتهمین فإنه یكفي تقدیم الشكوى ضد أحدهم حتى تتم المتابعة ضد الباقین و 
لأن المجني علیه لا یملك حق تجزئة الشكوى في حالة تعدد المتهمین دون البعض الأخر 

أن مبدأ عدم تجزئة الشكوى في حالة تعدد المتهمین الذین ساهموا في الجریمة بصفتهم ،بمعنى
فاعلین أصلیین أو شركاء أو محرضین أو متدخلین فیفترض أنه یستوجب رفع الشكوى ضد كل 

إلا أنه یكفي تقدیم شكوى واحدة ضد أحدهم حتى تتم المتابعة ضد المتهمین ،واحد منهم
.الآخرین

هذا ما یعني أن النیابة العامة تملك سلطة إقامة الدعوى العمومیة لیس فقط على من قدمت 
.وإنما جمیع المتهمین،ضده الشكوى

من خلال ذلك یتبین أن المشرع منح للمجني علیه حق إقامة الدعوى العمومیة من عدمها و 
)2(.في جرائم معینة مراعاة مع مصلحته

فیحق للنیابة العامة تحریك الدعوى العمومیة ضده دون ،من الغیرإذا كان المتهم و 
)3(.المتهمین المقیدین بالشكوى

في جریمة شكوىلكن یستثنى من هذه القاعدة محاكمة الشریك إذا لم یقدم المجني علیهو 
الشریك إن لم یقدم المجني علیه إجراء المتابعة ضداتخاذین لا یجوز للنیابة العامة أ،الزنا

.90.صإدوارد غالي الدهبي، مرجع سابق،) 1(
. 188-187.صجي، مرجع سابق،علي عبد القادر القهو ) 2(
والأردني، رسالة قیود تحریك الدعوى العمومیة في التشریعین المصري علي منصور خلیل،إبراهیم) 3(

.70.، ص2000ماجستیر، جامعة القاهرة، 
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كما لا یجوز تقدیم الشكوى من المجني علیه طالبا متابعة ،شكوى ضد الزوج أو الزوجة الزانیة
)1(.الشریك وحده دون الزوج أو الزوجة الزانیة

:الشخص الموجه ضده الطلب-2

جریمة أو عدة جرائم ضد الهیئة أو السلطة العامة ارتكبیصدر الطلب ضد كل شخص 
تقدیم تستوجبهذه الأخیرة، وذلك في جرائم لسلطةوالتي یتوقف أمر متابعة الجاني من عدمه 

.طلب ضد الجاني لتمكین النیابة العامة من تحریك الدعوى العمومیة ومتابعة الجاني

عنى ذلك أنه لا یعتد بالطلب ویقدم الطلب ضد شخص الذي یجب أن یكون معلوم، م
)2(.المقدم ضد شخص مجهول

ویقدم كذلك ضد المتهم شخصیا ولا یجوز تقدیمه ضد ورثته وهذا تطبیقا لمبدأ شخصیة 
.العقوبة والجریمة

وفي حالة تعدد المتهمین فإن تقدیم الطلب ضد أحدهم یعتبر كأنه مقدم ضد باقي المتهمین 
)3(.في نفس الجریمة

:الشخص الموجه ضده الإذن-3

.نواب مجلس الشعبي الوطني-

.نواب مجلس الأمة-

الدین الدیناصوري، عبد الحمید الشواربي، المسؤولیة الجنائیة في قانون العقوبات والإجراءات الجنائیة عز) 1(
.1237.ص، دون سنة نشر،الإسكندریةطبعة، منشأة المعارف، دون

.52- 51.حمد شوقي الشلقاني، مرجع سابق، صأ) 2(
.308.سوقي، مرجع سابق، صالدعزت) 3(
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ویتمتع هؤلاء النواب بالحصانة البرلمانیة، بحیث لا یمكن للنیابة العامة تحریك الدعوى 
وذلك وفقا )1(العمومیة ضدهم إلا بعد حصولها على إذن من طرف الهیئة التي ینتمون إلیها

لا یجوز الشروع في متابعة أي نائب:"الدستور الجزائري التي تنصمن 110لمادة النص
حسب الحالة، من عضو مجلس الأمة بسبب جنایة أو جنحة إلا بتنازل صریح أو بإذن،أو

)2(."رفع الحصانة عنه بأغلبیة أعضائهالمجلس الشعبي الوطني أو مجلس الأمة الذي یقرر

:في الموادضف إلى ذلك الأشخاص المنصوص علیهم

:من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري والمتمثلین في573المادة

.عضو من أعضاء الحكومة-

.أحد قضاة المحكمة العلیا-

.أحد الولاة-

.رئیس أحد المجالس القضائیة-

.النائب العام لدى المجلس القضائي-

:من نفس القانون575المادة 

.يأحد أعضاء المجلس القضائ-

.رئیس محكمة-

.وكیل الجمهوریة-

)1 ( Thierry Garé, Catherine Ginestet, Droit Pénal-Procédure Pénale, Dalloz, Paris
2000,p.287.

.191.علي شملال، مرجع سابق، ص) 2(
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:من نفس القانون576المادة

.قاضي محكمة-

:من نفس القانون577المادة 

)1(.أحد ضباط الشرطة القضائیة-

یتمتع الأشخاص المذكورین في المواد أعلاه بالحصانة القضائیة حیث لا یمكن للنیابة و 
بالنسبة العلیاالمحكمةرئیس العامة تحریك الدعوى العمومیة إلا بعد حصولها على إذن من 

من قانون الإجراءات الجزائیة575و573للأشخاص المنصوص علیهم في المادتین 
بالنسبة للأشخاص المنصوص علیهم رئیس المجلس القضائيوحصولها على الإذن من طرف

)2(.577و576في المادتین 

الفرع الثاني

یات وأجال الدعوىشكل

:الشكل الذي تقدم فیه القیود-أولا

:شكل الشكوى-1

تقدم فیهمعیننظرا لعدم وجود نص صریح في التشریع الجزائري فیما یخص شكل
، مما یعني أنه یمكن تقدیمها كتابة أو شفاهة كما لم یشترط كذلك لغة محددة تكتب بها الشكوى

هو الحال مادائما تكون مكتوبة كالعرائض أن كل الشكاوي و بهإلا أنه ما جرى العمل القضائي
من قانون الإجراءات 72المنصوص علیه في المادة ،في الإدعاء المدني أمام قاضي التحقیق

والنشر للطباعة أحمد لعور، نبیل صقر، قانون الإجراءات الجزائیة نصا وتطبیقا، دون طبعة، دار الهدى ) 1(
.325-323.ص، دون سنة نشر، والتوزیع، عین ملیلة

.196.علي شملال، مرجع سابق، ص) 2(
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مكرر من نفس 337الجزائیة كذلك التكلیف المباشر بالحضور المنصوص علیه في المادة
.القانون

أین یدلي ،شكواه أمام ضباط الشرطة القضائیةتكون شفویة في حالة تقدیم المجني علیه و 
المشتكي بأقواله التي تدون في محضر رسمي یحرره ضابط الشرطة القضائیة والذي یتضمن 

)1(.جني علیهشكوى الم

:شكل الطلب-2

قید الطلب أن یكون مكتوبا بحیث لا نجد نصوص ط في إن المشرع الجزائري لم یشتر 
.صریحة تنص على ذلك

وهذا ما نصت ،في تقدیم الطلب أن یكون كتابةشترطاالذيالمشرع المصريعلى غرار 
لا "تنص9من قانون الإجراءات الجنائیة المصري، حیث نجد أن المادة 9و8علیه المادتان 

إلا بناء...لجرائم المنصوص علیهاإجراءات فیها في ااتخاذیجوز رفع الدعوى الجنائیة أو 
)2(...."على طلب كتابي من الهیئة أو رئیس المصلحة المجني علیها

إلا أنه عملا ،الكتابة في قید الطلبالمشرع الجزائري اشتراطلكن على الرغم من عدم 
على به من أثار إجرائیة في رفع القیدبالقواعد العامة فالطلب یكون دائما مكتوبا وذلك لما یرت

م ینص على صیاغة لإلى ذلك القانون ضف،حریة النیابة العامة في تحریك الدعوى العمومیة
:بیانات یجب أن یتضمنها الطلب وهيأو بیانات محددة یقدم فیها الطلب إلا أنه ثمة هناك 

.لابد أن یحمل الطلب توقیع الموظف الذي سمح له القانون تقدیمه-

. 142-141.، صعلي شملال، مرجع سابق)1(
،المتضمن قانون 1950سبتمبر 30الموافق ل1369ذي القعدة 20الصادر في 150قانون رقم ) 2(

.الإجراءات الجنائیة المصري
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أن یحمل الطلب تاریخ صدوره لأنه شرط عام في كل المحررات الرسمیة والتأكد من صحة -
.في شأن الجریمةاتخذتالإجراءات التي 

وذلك لكي یتم تكییفها إن كانت من ،أن یتضمن الطلب وصفا واضحا للواقعة الإجرامیة-
)1(.الجرائم التي تستلزم تقدیم الطلب بشأنها

:شكل الإذن-3

إن المشرع الجزائري لم یشترط شكلا معینا أو أسلوب معین أو ألفاظ محددة یقدم بها الإذن 
إلیه لكن عملا بالقواعد العامة فیجب أن یتضمن الإذن تحدید المتهم ونوع الجریمة المنسوبة

مما یفرض،الأخیرةیصدر من سلطة عامة وموجه ضد شخص بصفته تابع لهذه كون الإذن 
)2(.ائما مكتوبدأن یكون 

:المدة التي تقدم فیها القیود-ثانیا

:مدة تقدیم الشكوى-1

وذلك في نص ،حدد المشرع المصري المدة القانونیة اللازمة لتقدیم الشكوى بثلاثة أشهر
وتقدم الشكوى من یوم علم المجني علیه ،من قانون الإجراءات الجنائیة المصري3المادة 

)3(.بالجریمة وبمرتكبیها، فإذا قدمت خارج هذا الآجل تعتبر غیر مقبولة

ة لتقدیم الشكوى التي بمضیها ینقضي الحق في نأما المشرع الجزائري فلم یحدد مدة معی
)4(.الدعوى العمومیة بالتقادمانقضاءتقدیمها، إذ نجد أن حق المجني علیه یبقى قائما إلى غایة 

.171-170.سابق، صعلي شملال، مرجع ) 1(
.199.، صمرجع نفسهال) 2(
.23.، صمرجع سابقأحمد أحمد أبو سعد، ) 3(
.148.رجع سابق، صمعلي شملال،) 4(
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:مدة تقدیم الطلب-2

هذا لكون مقدم الطلب هي ة معینة یتم فیها تقدیم الطلب، و لم یحدد المشرع الجزائري مد
هیئة عامة تقوم بتقدیر الأمور تقدیرا موضوعیا ولیس شخصیا، زیادة على ذلك فإن الجرائم التي 
تستوجب تقدیم الطلب تحتاج إلى وقت أكبر للتحقق من وقوع الجریمة كما هو الحال في الجرائم 

مدة تقادم الدعوى هي ، والمدة التي تؤدي إلى سقوط الحق في تقدیم الطلبالاقتصادیة
)1(.بحسب نوع الجریمة الواقعةالعمومیة و 

:مدة تقدیم الإذن-3

إن المشرع الجزائري لم یحدد مدة معینة یقدم فیها الإذن إلى النیابة العامة شأنه شأن المشرع 
ولعلى الغرض من عدم تحدید مدة یقدم فیها الإذن هو تحقیق المصلحة العامة بحیث ،المصري

)2(.یمكن تقدیمه في أي وقت مادام أن الدعوى العمومیة لم تنقضي لأي سبب من الأسباب

.77.بوحجة نصیرة، مرجع سابق، ص) 1(
.116.إدوارد غالي الدهبي، مرجع سابق، ص) 2(



نطاق قیود الدعوى العمومیة الفصل الثاني    

28

مفهوم القیود والمتمثلة في الشكوى، الطلب والإذن، وتبیان القواعد الإجرائیة التي بعدما بیننا
تصح لرفع القید المفروض على النیابة العامة في تحریك الدعوى العمومیة وكذا الطبیعة 

ستكمالا منا لدراسة الموضوع سنقوم في هذا الفصل اوعلیهالقانونیة التي تتسم بها هذه القیود، 
القیود وذلك بتبیان الجرائم التي یستوجب المشرع الجزائري لتحریك الدعوى العمومیة إلى نطاق

نجد أنها القیودبشأنها من غیر النیابة العامة تقدیم شكوى أو طلب أو إذن، ونظرا لأهمیة هذه
في تحریك الدعوى العمومیة من عدمها، وهو حق مقرر للشخص المجني ترتب أثارا إجرائیة

.الهیئات العامة إلا أن هذا الحق ینقضي لعدة أسباب التي سنبینها لاحقاعلیه وبعض 
الأول علیه رأینا أنه لدراسة هذا الموضوع لابد من تقسیم هذا الفصل إلى مبحثین،وبناء

قیود وانقضاءالقیود، أما الثاني سنبین فیه أثار ضوعي لجرائمسنتطرق فیه إلى النطاق المو 
.الدعوى العمومیة 
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مبحث الأول ال
يالنطاق الموضوع

من طرف تقدیم شكوى فیهالقد أورد المشرع الجزائري على سبیل الحصر الجرائم التي یجب
من طرف الهیئة التي ینتمي أو إذنمن الهیئة المجني علیها، طلب الشخص المجني علیه، أو 

م إلا بعد الدعوى العمومیة بالنسبة لهذه الجرائ، بحیث لا یمكن للنیابة العامة تحریكإلیها المتهم
حریتها في حصولها على هذه القیود، وبمجرد رفع العقبة الإجرائیة المفروضة علیها تسترد

، ولتبیان هذه الجرائم نتطرق ضد المتهم المرتكب لهذه الجرائمتحریك ومباشرة الدعوى العمومیة
ى الأشخاص، وفي المطلب الثاني الجرائم المقیدة في المطلب الأول إلى الجرائم المقیدة بشكو 

.بطلب وإذن الهیئات
المطلب الأول

الجرائم المقیدة بشكوى الأشخاص
منح المشرع الجزائري للشخص المجني علیه لتحریك الدعوى العمومیة في بعض الجرائم 

وذلك حسبما تقتضیه ،سلطة تقدیر ملائمة تحریك الدعوى العمومیة من عدمها ضد المتهم
بتقدیم شكوى إلى النیابة العامة لتمكینها من تحریك ومباشرة الدعوى وذلكمصلحته الخاصة 

في قانون فمنها ما جاء(1)العمومیة ضد المتهم، ولقد وردت هذه الجرائم على سبیل الحصر
.ومنها ما ورد النص علیها في نصوص خاصةالعقوبات وقانون الإجراءات الجزائیة

. 61.بوحجة نصیرة، مرجع سابق، ص (1)
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الفرع الأول
الجرائم الواردة في قانون العقوبات

:الزناجریمة -أولا
لقیام هذه الجریمة لابد من توفر ثلاثة أركان والمتمثلة في الركن المفترض وهو قیام علاقة 

، وركن الغیر المشروع)1(الوطءالفعل، وركن مادي وهو فعل ارتكابزوجیة صحیحة وقت 
)2(.الجنائيمعنوي أو القصد 

ث یعاقب یمن قانون العقوبات، بح339وهذه الجریمة منصوص علیها في نص المادة 
جزائري قد قید على الزوج أو الزوجة الزانیة ونجد أن المشرع السواءعلیها من سنة إلى سنتین، 

منشكوىبعد حصولها علىتحریك الدعوى العمومیة بشأنها، إلاة فيسلطة النیابة العام
تتخذ ولا"قرة الرابعة من نص هذه المادة والتي تنصفالزوج المضرور وهذا ما نصت علیه ال

....."على شكوى الزوج المضرورإجراءات إلا بناء
:السرقة بین الأقارب والحواشي والأصهار حتى الدرجة الرابعة-ثانیا

لتحریك الدعوى العمومیة من طرف النیابة العامة فیما یخص هذه الجریمة یجب علیها 
من قانون العقوبات التي 369الحصول على شكوى من المجني علیه، وهذا وفقا لنص المادة 

الإجراءات الجزائیة بالنسبة للسرقات التي تقع بین الأقارب والحواشي اتخاذلا یجوز "تنص
)3(......"على شكوى الشخص المضرورة الدرجة الرابعة إلا بناءوالأصهار لغای

التناسلي للأنثى، عبد الرحمان الدراجي خلفي، الحق في الوطء هو إیلاج عضو الرجل في العضو ) 1(
، طبعة أولى، منشورات الحلبي الحقوقیة )دراسة تأصیلیة تحلیلیة، مقارنة(الشكوى كقید على المتابعة الجزائیة

.296.، ص2012بیروت، 
.285.المرجع نفسه، ص) 2(
- 06لى ضوء آخر تعدیل بموجب القانون محمد حزیط، مذكرات في قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري ع) 3(

.13.، ص2011، طبعة سادسة، دار هومه، الجزائر، 2006دیسمبر 20المؤرخ في 22
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أما السرقات الواقعة فیما بین الأصول والفروع والأزواج فلا یعاقب الأشخاص المبینین في 
:من قانون العقوبات المتمثلین في386نص المادة 

.الأصول إضرارا بأولادهم أو غیرهم من الفروع-
.بأصولهمالفروع إضرارا -
.أحد الزوجین إضرارا بالزوج الأخر-

تحریك الدعوى إلىذلكففي هذه الحالة حتى بتقدیم الشكوى إلى النیابة العامة لا یؤدي
على طلب الشكوىوبذلك فتقتصر،من مباشرة الدعوى المدنیةذلكالعمومیة، إلا أنه لا یمنع

لا یسري علیهم نص هذه المادةالآخرینالتعویض المدني دون الشق الجزائي، أما الفاعلین 
:بحیث

.غیر هو الفاعل الأصلي فتطبق العقوبة المقررة للجریمةإذا كان ال-

متناع العقاب بالنسبة ید من اأما إذا كان الغیر شریك في هذا النوع من السرقات فإنه یستف-
من قانون 368وبالتالي یعفى الشریك من العقاب وهذا حسب المادة ،صليللفاعل الأ

)1(.العقوبات

:جریمة خطف القصر وعدم تسلیمهم-ثالثا

:خطف أو إبعاد قاصر-1

لهذا النوع من الجریمة إلا بتوفر لا یمكن للنیابة العامة تحریك الدعوى العمومیة بالنسبة
إذ لا یمكن ،مصلحة قانونیة في طلب إبطال عقد الزواجشرط تقدیم شكوى ممن له صفة أو 

في الجرائم ضد الأشخاص ) جنائي خاص(إسحاق إبراهیم منصور، شرح قانون العقوبات الجزائري) 1(
.156.، ص1983الجامعیة، الجزائر، والأخلاق والأموال وأمن الدولة، دون طبعة، دیوان المطبوعات 
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وهذا ما ،إدانة أو معاقبة خاطف القاصرة الذي تزوج بها إلا بعد صدور حكم یبطل عقد الزواج
)1(.من قانون العقوبات326نصت علیه الفقرة الثانیة من المادة 

أعلاهالمذكورة حسب المادة ،هذه الجریمة بغیر عنف أو تهدیدارتكبویعاقب الجاني الذي 
.دج100000إلى  20000من سنة إلى ثلاثة سنوات وغرامة تتراوح من 

:اختطافهجریمة عدم تسلیم طفل محضون أو -2

نجد أنه هناك ثلاثة فئات من الجرائم من قانون العقوبات328حسب مضمون المادة 
والثانیة إبعاد الطفل المحضون ،الأولى تتعلق بعدم تسلیم طفل محضون،المتعلقة بالحضانة

. المحضون من حاضنهالطفلختطافوجود فیه أما الثالثة فتتمثل في اعن المكان الم

لهذه الجریمة بالحبس من شهر إلى سنة وغرامة تتراوح ما بینویعاقب الأشخاص المرتكبین
وبة الحبس إلى ثلاثة سنوات إذا كانت قد أسقطت وتزداد عق،دج200000إلى 20000

)2(.السلطة الأبویة عن الجاني

على شكوى إلا بناء،وإذا كنا بصدد هذه الجریمة لا یمكن مباشرة الدعوى العمومیة بشأنها
من قانون العقوبات، وهذا ما نص علیه المشرع مكرر329الضحیة وذلك وفقا لنص المادة

إلا أنه بموجب التعدیل الجدید الفقرة الثانیة من قانون العقوبات 356الفرنسي سابقا في المادة 
لم یعتبر هذه الجریمة من الجرائم التي تقید حریة النیابة العامة في تحریك الدعوى العمومیة 

)3(.الفقرة الثامنة من قانون العقوبات الفرنسي227ومتابعة المتهم وذلك وفقا لنص المادة 

، قضیة النائب 03/01/1995مؤرخ في 128928المحكمة العلیا، غرفة الجنح والمخالفات، قرار رقم) 1(
.249.، ص1995، المجلة القضائیة، العدد الأول، )ع م ل(و) م ح (ضد ) ل خ(العام

.315- 314.عبد الرحمان الدراجي خلفي، مرجع سابق، ص)2(
)3( Bernard Bouloc, Procédure Pénale, 22 édition, Dalloz, Paris, 2010,p.581.
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:جریمة ترك الأسرة-رابعا

:إجراءات المتابعة ضداتخاذلا یمكن 

الأدبیة التزاماتهأحد الوالدین الذي یترك مقر أسرته لمدة تتجاوز شهرین ویتخلى عن كافة -
ولا تنقطع وذلك بغیر سبب جدي ،والمالیة المترتبة على السلطة الأبویة أو الوصایة القانونیة

الحیاة العادیة استئنافمدة الشهرین إلا بالعودة إلى مقر الأسرة على وضع یبین الرغبة في 
.بصفة نهائیة

الزوج الذي یتخلى عمدا ولمدة تتجاوز شهرین عن زوجته مع علمه بأنها حامل وذلك لغیر -
عاقب بهذه الجریمة بالحبس من شهرین وی)1(.على شكوى الزوج المضرورإلا بناء،سبب جدي

من قانون 330هذا طبقا لنص المادة ، و دج100000و 25000إلى سنة وغرامة تتراوح بین
.العقوبات

:جریمة النصب وخیانة الأمانة وإخفاء أشیاء مسروقة-خامسا

لا یمكن ،هذه الجرائم أثناء وقوعها بین الأقارب والحواشي والأصهار حتى الدرجة الرابعة
377والمادة،المتعلقة بجریمة النصب373فیها تحریك الدعوى العمومیة وذلك حسب المادة

من قانون العقوبات المتعلقة بإخفاء 389المادة إلىإضافة ، )2(المتعلقة بجریمة خیانة الأمانة

عبد العزیز سعد، إجراءات ممارسة الدعوى الجزائیة ذات العقوبة الجنحیة، طبعة ثالثة، دار هومه )1(
.23-22.، ص2008الجزائر، 

2004هومه، الجزائر، ن، مذكرات في القانون الجزائي الخاص، دون طبعة، دار ابن شیخ لحسی) 2(
. 255- 254، 203-202.ص
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من قانون العقوبات والتي 369، وتطبق على هذه الجرائم أحكام نص المادة أشیاء مسروقة
)1(.تستلزم لتحریك الدعوى العمومیة بشأنها تقدیم شكوى من المجني علیه

:مخالفة الجروح الخطأ-سادسا

أو إصابة لا یمكن تحریك الدعوى العمومیة ضد كل من تسبب بغیر قصد بإحداث جروح 
وكان ذلك ناشئا عن ،أشهرأو مرض لا یترتب علیه عجز كلي عن العمل لمدة تتجاوز ثلاثة 

على شكوى ال أو عدم مراعاة النظم إلا بناءنتباه أو إهمرعونة أو عدم احتیاط أو عدم ا
الفقرة الثانیة من قانون442وهذا ما جاء النص علیه في المادة)2(،)المجني علیه(الضحیة 
.العقوبات

الفرع الثاني 

الجزائیةالجرائم الواردة في قانون الإجراءات 

لا یسمح للنیابة ،الأفرادالجزائریین في الخارج ضد أحدطرف احدإن الجنح المرتكبة من
وهذا وفقا لنص نحةعلى شكوى من المتضرر من الجإلا بناء،العامة تحریك الدعوى العمومیة

)3(.من قانون الإجراءات الجزائیة583المادة 

)4(.ختصاص المحاكم الجزائیة الجزائریةذا كانت تدخل في ان هذه الجریمة إویتابع المتهم ع

من قانون 113وهذا ما ذهب إلیه المشرع الفرنسي كذلك في الفقرة السابعة من نص المادة 
العقوبات الفرنسي، و یتطلب أیضا لتحریك الدعوى العمومیة تقدیم شكوى من المجني علیه 

.129.علي شملال، مرجع سابق، ص) 1(
.14.محمد حزیط، مرجع سابق، ص) 2(
.111.عبد االله أوهایبیه، مرجع سابق، ص) 3(
.ینظر الى الفقرة الثانیة من نص المادة الثالثة من قانون العقوبات الجزائري) 4(
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كما أضاف أنه یمكن لمن له ،وقعت فیه الجریمةشخصیا أو ببلاغ یقدم من سلطة البلد الذي
)1(.الحق تقدیم شكوى

الفرع الثالث

خاصةالجرائم الواردة في نصوص

:جرائم الصید على أرض الغیر-

ئز هذه الأرض ولا ى أرض الغیر دون موافقة مالك أو حاعلبالاصطیادهو قیام الشخص 
إلا بموجب الغیر، یمكن للنیابة العامة تحریك الدعوى العمومیة ضد كل من یصطاد في أرض 

82/10رقم من القانون55شكوى مسبقة یقدمها صاحب الأرض وهذا ما نصت علیه المادة 
لتي ، كما نجد أن المشرع الفرنسي اعتبر هذه الجریمة من الجرائم ا)2(المتعلق بالصید البري

)3(.تستلزم تقدیم شكوى من مالك الأرض

(1) Francois Molins, Action Publique, Dalloz, Paris, 2009, p.16.
.130.علي شملال، مرجع سابق، ص) 2(

)3( Berrnard Bouloc, Op-Cit, p.574.
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المطلب الثاني

ب وإذن الهیئاتالجرائم المقیدة بطل

ضرورة رفع القید السابق نجد أن المشرع الجزائري قد أعطى لبعض الهیئات إضافة إلى
على النیابة العامة وذلك في السلطة في رفع القید،والسلطات التي ترمي إلى تحقیق النفع العام

القانونیة لضمان أداء الاستقلالیةنوع من لإعطائهاوذلك الجرائم المقیدة بالطلب والإذن،
وجه وبالتالي تحقیق المصلحة والنفع العام، وعلیه سنطرق في هذا المطلب مهامها على أحسن

.وذلك في فرعینإلى الجرائم المقیدة بالطلب والإذن

الفرع الأول 

الطلبقید جرائم 

لرفع العقبة الإجرائیة على النیابة العامة في تحریك ومباشرة الدعوى العمومیة یجب صدور 
:الطلب من الهیئة أو السلطة العامة إلى النیابة العامة في بعض الجرائم المتمثلة في

:باتالجرائم الواردة في قانون العقو -أولا

من قانون163إلى غایة المادة161وهي تلك الجرائم المنصوص علیها في المواد 
حیث نجد أن المشرع الجزائري یغل ،والمتعلقة بجرائم متعهدي تموین الجیش الوطنيالعقوبات

المشرع أن استلزمبحیث ،ید النیابة العامة في تحریك الدعوى العمومیة في مثل هذه الجرائم
حیث لا ،من نفس القانون164یقدم طلب من الجهة المضرورة وهذا ما نصت علیه المادة 

، والتي یستلزم المشرع الجزائري أن تكون)1(شكوىعلى إلا بناء،یجوز تحریك الدعوى العمومیة

نجد أن المشرع الجزائري استعمل مصطلح الشكوى وهو مصطلح غیر سلیم، وكان من الأجدر استعماله ) 1(
.لمصطلح الطلب الذي هو مقرر لحمایة السلطة أو هیئة عامة للدولة
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)1(.وزیر الدفاع الوطنيطرفمنمقدمة 

:الجزائیةالجرائم الواردة في قانون الإجراءات -ثانیا

:الجزائریین في الخارجاحدالجنح المرتكبة من طرف-1

ي الذي ارتكب لا یمكن للنیابة العامة أن تحرك وتباشر الدعوى العمومیة في متابعة جزائر 
غلى شكوى من الشخص المضرور والتي أشرنا إلیها سابقا وهي من بناءجنحة في الخارج، إلا

ها مقدمة من المجني علیه، لكن إذا كان البلاغ على هذه الجریمة بالشكوى كونالجرائم المقیدة 
فإن هذه الجریمة تدخل ضمن الجرائم ،فیه الجنحةارتكبتد الذي تم من طرف سلطات البل

كون أن هذا البلاغ صادرة عن دولة كهیئة أو كشخص من أشخاص القانون ،المقیدة بالطلب
لا تجرى " نون الإجراءات الجزائیة التي تنصمن قا583الدولي، وهذا طبقا لنص المادة 

، شأنه شأن )2("ت القطر الذي ارتكبت الجریمة فیهالمتابعة أو المحاكمة إلا ببلاغ من سلطا
في هذا النوع من الجرائم صدور بلاغ المشرع الفرنسي الذي یستلزم لتحریك الدعوى العمومیة

)3(.من سلطات البلد الذي وقعت فیه الجریمة

الدعوي الناشئة : المتابعة الجزائیة(بارش سلیمان، شرح قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري، الجزء الأول ) 1(
. 75.ص،2007، دون طبعة، دار الهدى، عین ملیلة، )عنها وإجراءاتها الأولیة

.164- 163.مرجع سابق، ص، علي شملال)2(
(3)Bernard Bouloc, Op-Cit, p.501.
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:جرائم الأحداث ضد الإدارات العمومیة-2

یمارس وكیل الجمهوریة لدى المحكمة " من قانون الإجراءات الجزائیة448تنص المادة 
منة عشرة من االدعوى العمومیة لمتابعة الجنایات والجنح التي یرتكبها الأحداث دون الث

.عمرهم

حق المتابعة یكون لوكیل جریمة یخول فیها القانون للإدارات العمومیةارتكابفي حالة و 
ى مسبقة من الإدارات صاحبة على شكو حیة القیام بالمتابعة وذلك بناءالجمهوریة وحده صلا

)1(."الشأن

:خاصةالجرائم الواردة في نصوص-ثالثا

:جرائم الصرف-1

میة من طرف النیابة العامة في جرائم إن المشرع الجزائري علق تحریك الدعوى العمو 
، إلا بعد طلب من من وإلى الخارجالأموالالصرف الواردة في قانون الصرف وحركة رؤوس 

)2(.ف بالمالیة أو احد ممثلیهالوزیر المكل

.من قانون الإجراءات الجزائیة448إلى نص المادة ینظر ) 1(
، دار الهدى، عین ملیلةثانیةیة، طبعةمحاضرات في قانون الإجراءات الجزائعبد الرحمان خلفي،) 2(

.   124.، ص2012
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من قانون قمع مخالفة التشریع والتنظیم الخاصین بالصرف وحركة 9وذلك بموجب المادة 
)1(.والى الخارجرؤوس الأموال من 

:الجرائم الضریبیة-2

نجد أن المشرع ،لتحریك الدعوى العمومیة من طرف النیابة العامة في الجرائم الضریبیة
كذلك نجد أن المشرع الفرنسي في الجرائم علیها الحصول على طلب من إدارة الضرائب استلزم

)2(.تحریك الدعوى العمومیةلرفع القید من طرف إدارة الضرائب نص على ضرورةالضریبیة 

:فيحسب المشرع الجزائريوتتمثل هذه الجرائم

:الجرائم الواردة في قانون الطابع-أ

كل من أنقص"التي تنصمن قانون الطابع34وهي تلك الجرائم الواردة في المادة 
أو حاول الإنقاص كلیا أو جزئیا من وعاء الضریبة وتصفیة أو دفع الضرائب أو الرسوم 

...وسائل الغشباستعمالهالمترتبة علیه 

على شكوى مام الجهة القضائیة المختصة بناءأأعلاهوتلحق بالمخالفات المشار إلیها 
)3(...."من إدارة التسجیل

لصرف ، یتعلق بقمع مخالفة التشریع والتنظیم الخاصین با1996یونیو09المؤرخ في 96/22أمر رقم ) 1(
، المعدل والمتمم 10/07/1996فيالصادرة43د وحركة رؤوس الأموال من والى الخارج، ج ر ج ج عد

23/02/2003الصادرة في 12ج ر ج ج عدد 2003فبرایر سنة 19المؤرخ في 01- 03بالأمر رقم
.15/06/2005الصادرة في 37،ج ر ج ج عدد2005یونیو سنة 14المؤرخ في08-03الموافق بالقانون 

)2( Thierry Garé, Catherine Ginestet, Op-Cit,p.286.
المتضمن قانون 1976دیسمبر9الموافق ل 1396ذي الحجة 17المؤرخ في 103- 76الأمر رقم) 3(

، ج 2014، المعدل والمتمم بقانون المالیة لسنة15/05/1977الصادرة بتاریخ 39الطابع، ج ر ج ج عدد
.31/12/2013الصادرة في68ر ج ج عدد 
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:الإجراءات الجبائیةالجرائم الواردة في قانون - ب

ات بهدف تطبیق العقوبات تتم المتابع"الفقرة الأولى من هذا القانون 104تنص المادة 
على شكوى من مدیر الضرائب ص علیها بالقوانین الجبائیة بناءالمنصو الجزائیة
)1(...".بالولایة

:الجرائم الواردة في قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة-ج

في حالة فتح تحقیق من قبل السلطة "تنص على أنه 307بحیث نجد أن المادة 
القضائیة على أساس شكوى من إدارة الضرائب المباشرة، یجوز لهذه الإدارة أن تؤسس 

)2(".نفسها طرفا مدنیا

:الجرائم الواردة في قانون التسجیل-د

كل من تملص أو حاول التملص كلیا أو جزئیا من وعاء الضریبة أو تصفیتها أو دفع 
دج 20000إلى 5000طرق تدلیسیة یعاقب بغرامة من باستعمالهالرسوم التي هو خاضع لها 

من 119وحبس من سنة إلى خمس سنوات أو بإحدى هاتین العقوبتین وذلك حسب المادة 

المتضمن قانون 2001دیسمبر 22الموافق ل1422شوال 07المؤرخ في 01/21قانون رقم ) 1(
23الصادرة بتاریخ 79، ج ر ج ج عدد 2002لیة لسنة االإجراءات الجبائیة، الصادر بموجب قانون الم

.2001دیسمبر 
م المماثلة، دون طبعة، دیوان المطبوعات المدیریة العامة للضرائب، قانون الضرائب المباشرة والرسو ) 2(

.279.، ص1992الجامعیة، الجزائر، 
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من قانون 104ابعة المتهم وفقا للشروط المنصوص علیها في المادة ویتم مت)1(قانون التسجیل
.التي تشیر إلى ضرورة تقدیم الشكوى من مدیر الضرائبالإجراءات الجبائیة

:الأعمالرقمالجرائم الواردة في قانون الرسم على-و

یعاقب طبقا "الرسوم المماثلة على أنمن قانون الضرائب المباشرة و 117لقد نصت المادة 
.وم المماثلةسمن قانون الضرائب المباشرة والر 303للمادة 

أساس الضرائب أو الحقوق ول التملص بصفة كلیة أو جزئیة من تملص أو حاكل شخص
ولا تتم متابعة الشخص المرتكب لهذه،"أو دفعهاأو الرسوم التي یخضع لها أو تصفیتها

من قانون 119وهذا نصت علیه المادة على شكوى من الإدارة المعنیةبناءإلا،المخالفات
)2(.الرسم على رقم الأعمال

الفرع الثاني

جرائم الإذن

بالعودة للمشرع الجزائري نجد أنه لم یشترط صراحة على جرائم محددة یستلزم فیها على 
إنما نص على أن الجرائم التي ،النیابة العامة الحصول على الإذن لتحریك الدعوى العمومیة

یرتكبها النواب والقضاة وأعضاء الحكومة وبعض الموظفین المتمتعین بالحصانة التي خولها 

المتضمن قانون 1976دیسمبر 09الموافق ل 1396ذي الحجة 17مؤرخ في 76/105أمر رقم ) 1(
2014، المعدل والمتمم بموجب قانون المالیة 18/12/1977الصادرة في 81التسجیل، ج ر ج ج عدد 

.31/12/2013الصادرة في 68ج ر ج ج عدد 
المتضمن قانون الرسم على رقم الأعمال، ج ر ج ج 1976دیسمبر09المؤرخ في 76/102أمر رقم ) 2(

68، ج ر ج ج عدد 2014، المعدل والمتمم بقانون المالیة لسنة 26/12/1976الصادرة في 103عدد 
.31/12/2013الصادرة في 
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للجرائم إلا بعد حصولها ارتكابهمالمشرع لهؤلاء لا یمكن من خلالها للنیابة العامة متابعتهم عند 
.على الإذن من طرف الهیئات التي ینتمون إلیها

:الجرائم التي یرتكبها النواب-أولا

إن الجنح التي یرتكبها أعضاء المجلس الشعبي الوطني أو مجلس الأمة الذین یتمتعون 
لا یمكن إجراء ،1996من دستور 110بالحصانة البرلمانیة المخولة لهم قانونا بموجب المادة 

لشعبي الوطني أو مجلس إلا بتنازل صریح من النائب أو بإذن من المجلس اأي متابعة ضدهم
.نة من عدم رفعها بأغلبیة الأصواتالأمة الذي یصرح برفع الحصا

وفي حالة تلبس أحد نواب البرلمان بجنحة أو جنایة یرفع القید المفروض على النیابة العامة 
من 111وهذا ما نصت علیه المادة ،في تحریك الدعوى العمومیة ومباشرة إجراءات التحقیق

أو أحد أعضاء مجلس الأمة بجنحة  النواب في حالة تلبس أحد "التي تنص1996دستور 
طني أو مكتب مجلس الأمة جنایة، یمكن توقیفه، ویخطر بذلك مكتب المجلس الشعبي الو أو 

.ة فوراحسب الحال

یمكن للمكتب المخطر أن یطلب إیقاف المتابعة أو إطلاق صراح النائب أو عضو مجلس 
)1(".أعلاه110عمل فیما بعد بأحكام المادة الأمة، أن ی

الصادرة من النائب أثناء تأدیة مهامه نجد أن القانون منح للنائب في والآراءأما الأقوال 
)2(.أو مدنیةكانت جزائیةمن خلالها إجراء أي متابعة سواءهذه الحالة حصانة مطلقة لا یمكن

.34-31.عبد العزیز سعد، مرجع سابق، ص) 1(
، تم www.leguriste.montadalhilal.comطه العبیدى، النیابة العمومیة في القانون الجزائري، ) 2(

.13:00: ، على الساعة01/05/2014الإطلاع علیه في 
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من 109في الفقرة الثانیة من المادة مشرع الجزائري نص على ذلك صراحة ونجد أن ال
ولا یمكن أن یتابعوا وأن یوقفوا، وعلى العموم لا یمكن أن ترفع علیهم أیة دعوى "الدستور

یسلط علیهم أي ضغط بسبب ما عبروا عنه من آراء أو ما تلفظوا به من مدنیة أو جزائیة أو
".ممارسة مهامهم البرلمانیةكلام أو بسبب تصویتهم خلال

:الجرائم و الجنح المرتكبة من طرف أعضاء الحكومة والقضاة وبعض الموظفین-ثانیا

إن الجرائم المرتكبة من طرف أعضاء الحكومة والقضاة وبعض الموظفین أحاطهم المشرع 
أحد ارتكابحالة حیث لا یمكن للنیابة العامة تحریك الدعوى العمومیة في ،بالحصانة القضائیة

حصولها على إذن من الجهة إلا بعد ،المتمتعین بهذه الحصانة لجریمة معینةالأشخاص
.المختصة

عن طریق إجراءات خاصة منصوص علیها من أعلاهالمذكورین الأشخاصویتم متابعة 
)1(.من قانون الإجراءات الجزائیة581إلى المادة 573المواد 

المبحث الثاني 

قیود الدعوى العمومیةوانقضاءأثار 

إن القیود التي استوجبها المشرع الجزائري على النیابة العامة في تحریك ومباشرة الدعوى 
العمومیة نجد أنها تولد أثارا على الدعوى العمومیة والنیابة العامة بصفتها الممثلة للمجتمع 
وتنوب عنه في الدفاع عن حقه، كما نجد أن الحق المخول للفرد والهیئات في المبادرة في 
تحریك الدعوى العمومیة ومتابعة المتهم لیس بالمطلق، إذ أنه ینقضي وذلك لعدة أسباب، وعلیه 

حسین طاهري، الوجیز في شرح قانون الإجراءات الجزائیة، طبعة ثانیة، دار المحمدیة العامة، الجزائر ) 1(
.169- 168.، ص1999
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سنتطرق في هذا المبحث إلى تبیان أثار القیود هذا في المطلب الأول أما في المطلب الثاني 
.الحق في رفع القیدانقضاءسنبین فیه 

المطلب الأول 

أثار القیود

من أجل تمكینها من على النیابة العامةالفروضالحق في رفع القیدإن عدم قیام صاحب 
تحریك ومباشرة الدعوى العمومیة، یختلف عند قیامه برفع القید عل النیابة العامة، مما یعني أن 

.ل رفع القید أو بعد تقدیم الدعوى وهذا ما سنبینه لاحقاقبذه القیود أثارا على الدعوى سواءله

الفرع الأول

رفع القیدقبل

ینجم عنه أثار ،مباشرة الدعوى العمومیةإن عدم رفع القید على النیابة العامة في تحریك و 
الآثاروالمتمثل في عدم إمكانیة النیابة العامة تحریك ومباشرة الدعوى العمومیة ولتبیان هذه 

للنیابة العامة یتوجب علینا التطرق إلى أثر كل قید قبل رفعه، ففیما یخص الشكوى لا یمكن
ولو علمت بوقوع الجریمة أن تتخذ أي إجراء بالنسبة للجرائم التي تستلزم تقدیم شكوى بشأنها 

حیث أن عدم قیام صاحب الحق في تقدیم الشكوى بالنسبة للجرائم ، )1(لتحریك الدعوى العمومیة
ا غیر ذي صفة التي تستلزم تقدیمها أو أثناء تقدیمها لم تستوفي شروط صحتها أو أن مقدمه

أي إجراء من إجراءات اتخاذفإن النیابة العامة لا تستطیع تحریك ومباشرة الدعوى العمومیة أو 
، فیما یخص الطلب كذلك لا یمكن للنیابة العامة تحریك )2(تها مقیدةالتحقیق إذ تبقى حری

إلا بعد تلقي الطلب من الهیئة ،ومباشرة الدعوى العمومیة بالنسبة للجرائم التي تستوجب الطلب

.188.محمد سعید نمور، مرجع سابق، ص) 1(
.171-170.، مرجع سابق، صقهوجيالقادر العلي عبد) 2(
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أي إجراء من اتخاذأو السلطة العامة والمتمثلة في الهیئة المجني علیها، بحیث لا یمكن لها 
وإذا قامت النیابة ...المتهم أو القبض علیهاستجوابإجراءات المتابعة أو سماع الشهود أو 

، )1(یتعلق بالنظام العاممطلق لكونهتكون باطلة بطلانا أحد هذه الإجراءات فإنهاباتخاذالعامة 
جاه الدعوى العمومیة كذلك نفس الشيء فیما یخص الإذن فإن حریة النیابة العامة تبقى مقیدة ات

إلا بعد حصولها على إذن من الهیئات التي ینتمي إلیها المتهم، فلو حركت النیابة العامة 
ها من اتخاذ بعض الإجراءات التي لا الدعوى العمومیة فإنها تكون باطلة إلا أن هذا لا یمنع

تمس بالشخص المتهم كسماع الشهود وندب الخبراء والمعاینة إذ تبقى هذه الإجراءات صحیحة 
، وذلك خلافا عن الشكوى والطلب أین لا )2(ومنتجة لأثارها رغم أنها اتخذت قبل صدور الإذن

.أي إجراء من الإجراءات السابقةاتخاذیمكن للنیابة العامة 

الفرع الثاني

بعد تقدیم الدعوى

رفع العقبة العامة تنتج عنها أثار تتمثل في إن تقدیم الشكوى أو الطلب أو الإذن إلى النیابة 
جمیع اتخاذالإجرائیة المفروضة علیها في تحریك الدعوى العمومیة وبذلك تسترد حریتها في 

في المقابل لا یجوز لها القیام بهذه الإجراءات ،بشأنهالتي رفع القیدالإجراءات بالنسبة للواقعة ا
فهي فقط خرى یشترط فیها شكوى أو طلب أو إذنالتحقیق أن هناك واقعة أأثناءاكتشفإذا 

)3(.مقیدة بالواقعة التي قدم في شأنها طلب المتابعة

.173-172.علي شملال، مرجع سابق، ص) 1(
.117.إدوارد غالي الدهبي، مرجع سابق، ص) 2(
التحقیق - الدعوى المدنیة-الدعوى الجنائیة(حسن صادق المرصفاوي، أصول الإجراءات الجنائیة) 3(

.90- 89.ص،1998، منشأة المعارف، الإسكندریة، )طرق الطعن في الأحكام-المحاكمة-الإبتدائي
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المطلب الثاني 

قیود الدعوى العمومیةانقضاء

م القیود ینجم عنها أثار في تقیید حریة النیابة العامة في بعدما بیننا فیما سبق أن عدم تقدی
تحریك ومباشرة الدعوى العمومیة، وأن قیام صاحب الحق في تقدیم القیود یرفع العقبة الإجرائیة 
على النیابة العامة ویمكنها من استرداد حریتها للسیر في الإجراءات، إلا أن هذا الحق ینقضي 

.ي الفروع الآتیةلعدة أسباب التي سنبینها ف

الفرع الأول

مضي المدة

الحق في تقدیم الشكوى بمرور ثلاثة أشهر انقضاءإن أغلب التشریعات الجنائیة تحدد مدة 
من تاریخ علم المجني علیه، وبالعودة إلى المشرع الجزائري فإن الشكوى المقدمة من طرف 
الشخص المجني علیه غیر محددة بمدة معینة ینقضي فیها الحق بتقدیمها، لكن بالعودة إلى 

وهي المدة ،تاریخ وقوع الفعلالقواعد العامة نجد أن الشكوى تنقضي بمرور ثلاثة سنوات من
الحق في تقدیم الطلب أو الإذن لانقضاءكذلك نفس الشيء بالنسبة ، )1(المقررة لتقادم الجنح

المقدمان من طرف الهیئات أو السلطات العامة بحیث نجد أن المشرع لم ینص على مدة 
محددة یستوجب فیها تقدیم الطلب أو الإذن وبالتالي لابد من العودة إلى القواعد العامة حیث 

وذلك حسب نوع الدعوى العمومیة بالتقادمبانقضاءینقضي الحق في تقدیم الطلب والإذن 
)2(.الجریمة المرتكبة جنایة أو جنحة

.309.عبد الرحمان الدراجي خلفي، مرجع سابق، ص) 1(
.52.أحمد شوقي الشلقاني، مرجع سابق، ص) 2(
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الفرع الثاني 

وفاة المجني علیه

:الحق في القیود بوفاة المجني علیه یختلف من قید إلى آخر بحیثانقضاءإن سبب 

ة وفاة لحا،الشكوى بوفاة المجني علیه لابد علینا التمییز بین حالتینانقضاءلتبیان سبب -
.وحالة وفاة المجني علیه بعد تقدیمها،المجني علیه قبل تقدیم الشكوىالشخص 

:حالة وفاة المجني علیه قبل تقدیم الشكوى-أولا

في حالة وفاة المجني علیه قبل التقدم بالشكوى إلى الجهات المختصة لا یجوز لورثته تقدیم 
، كما لا یجوز بوفاتهيینقضالشكوى، لأن الشكوى حق شخصي مقرر لمصلحة المجني علیه

وذلك طبقا ،لوكیله الخاص تقدیم الشكوى إذا توفي الموكل لأن الوكالة تنقضي بوفاة الموكل
.)1(للقواعد العامة

:وفاة المجني علیه بعد تقدیم الشكوى-ثانیا

أما إذا قدمت الشكوى من المجني علیه ثم توفي فإن الدعوى العمومیة تبقى قائمة لأن 
مما یعني أن وفاة المجني علیه بعد تقدیم ،لیه قد أبدى رغبته في متابعة الجانيالمجني ع

)2(.الدعوى العمومیةانقضاءالشكوى لا یؤدي إلى 

الدعوى انقضاءأما وفاة الموظف العام أو الممثل القانوني الذي قدم الطلب لا یؤدي إلى -
الشخصي كما هو الاعتبارتتعلق بوظیفته ولیس على العمومیة لأن سلطته في تقدیم الطلب 

.278.عزت الدسوقي، مرجع سابق، ص) 1(
رسالة ) دراسة مقارنة(یوسف المصري، قیود تحریك الدعوى الجزائیة في التشریع الفلسطینيأیمن حمادة) 2(

.66.، ص2005، جامعة الدول العربیة، القاهرة، ماجستیر
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فیما سبق أن الإذن یصدر ضد أشرناأما فیما یخص الإذن فقد ) 1(.الحال في مقدم الشكوى
.الحق في متابعة المتهملانقضاءالمتهم ووفاة المجني علیه لیس له أي أثر بالنسبة 

الفرع الثالث 

التنازل

الحق في القیود بالوجه الخاص والدعوى العمومیة انقضاءباب یعتبر التنازل سببا من أس
ونجد أن التنازل یختلف من قید إلى آخر ونجد أن الإجراءات الخاصة بالتنازل تختلف ،عامة

.من قید إلى آخر ولتبیان ذلك یجب التطرق لكل قید على حدى

:التنازل عن الشكوى-أولا

التنازل عن الشكوى وشكله كذلك المرحلة التي لتوضیح التنازل یجب تبیان من له الحق في
:یتم فیها

: صاحب الحق بالتنازل عن الشكوى-1

لقد بیننا فیما سبق أن حق تقدیم الشكوى مقرر لمصلحة المجني علیه أو تقدیمها من طرف 
مقابل أن المشرع خول لهم أیضا حق التنازل كما نجد في ال،وكیله الخاص أو ممثله القانوني

وهذا ما نصت علیه الفقرة ،الدعوى العمومیةانقضاءعن الشكوى أو سحبها مما یؤدي إلى 
تنقضي الدعوى "من قانون الإجراءات الجزائیة التي تنص )6(المادة السادسة الثالثة من 

یضا أن كما نجد أ، "تابعةالعمومیة في حالة سحب الشكوى إذا كانت هذه شرطا لازما للم

.طه العبیدى، مقال سابق)1(
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وهذا حسب ، )1(نقضاء الدعوى العمومیةحب الشكوى یؤدي إلى اعتبر أن سالمشرع الفرنسي ا
)2(.من قانون الإجراءات الجزائیة الفرنسي6من المادة الأخیرةالفقرة 

:شكل التنازل-2

ولقد أشرنا فیما سبق أن الشكوى یمكن ،یكون شكل التنازل بالكیفیة التي قدمت بها الشكوى
ملا بالقواعد عأن تقدم شفاهة أو كتابة مما یعني أن شكل التنازل یخضع لشكل تقدیم الشكوى و 

لكن أمام ،قضائیة یمكن أن یكون بصیغة شفویةالشرطة الالعامة فإذا كان التنازل أمام ضابط 
)3(.النیابة العامة فیكون دائما كتابة

:التي یتم فیها التنازل عن الشكوىالمرحلة -3

فالتنازل یضع ، )4(بات في الدعوىحكمزل عن الشكوى یتم فقط قبل صدور كأصل فإن التنا
وهذا ما نصت علیه مثلا المادة ،الدعوى العمومیةانقضاءحدا لكل متابعة مما یؤدي إلى 

ي والأصهار إلى غایة الدرجة المتعلقة بالسرقات بین الأقارب والحواشمن قانون العقوبات369
مما یعني أنه لا یمكن التنازل عن الشكوى بعد صدور حكم نهائي، لكن هذه القاعدة ، )5(الرابعة

عنها وذلك بخصوص جریمة الزنى حیث أن صفح استثناءالیست مطلقة بحیث أورد المشرع 

)1( Bernard Bouloc, Haritini Matsopoulou, Droit Pénal Général et Procédure
Pénale,18eme édition, Paris, 2011, p.199.

)2( Gilbert Azibert, Op-Cit.p.25.
.152-151.علي شملال، مرجع سابق، ص) 3(
الجزائیةالمجلة عمر خوري، العقوبات السالبة للحریة وظاهرة اكتظاظ المؤسسات العقابیة في الجزائر، ) 4(

.599.، ص2008، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، العدد الرابع، للعلوم القانونیة والاقتصادیة والسیاسیة
...."والتنازل عن الشكوى یضع حدا لهذه الإجراءات"...369تنص المادة ) 5(
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ور حكم مما یعني أن صفح الزوج المضرور بعد صد،)1(الزوج المضرور یضع حدا لكل متابعة
ین یستفید من الملغاة أ340الزوج الزاني والشریك أیضا على عكس المادة نهائي یستفید منه

)2(.الصفح الزوج الزاني دون الشریك

:التنازل عن الطلب-ثانیا

عكس المشرع ،لم یشر المشرع الجزائري إلى الكیفیة التي یتم بها التنازل عن الطلب
: المصري الذي حدد الكیفیة التي یتم بها التنازل عن الطلب وذلك وفق الشروط الآتیة

أجاز التنازل لمن قدم الطلب في أي وقت كانت علیها الدعوى بشرط عدم صدور حكم -
.فیهانهائي

)3(.ولابد أن یكون التنازل كتابي وذلك بحكم أنه مقدم من سلطة أو هیئة عامة-

:التالیةالآثاررتب التنازل عن الطلب وی

.الدعوى العمومیةانقضاء-

إلا أنه یجوز تقدیم طلب آخر ،لا یمكن تقدیم طلب جدید في نفس الواقعة وضد نفس المتهم-
.وجب فیها تقدیم طلبتإذا كانت جریمة جدیدة ضد نفس المتهم إذا كانت هذه الجریمة یس

ه یوم تم الإطلاع علی،www.droit-tlemcen.over-blog.comبلعموري نسیمة، الدعوى العمومیة، ) 1(
.10:00: ، على الساعة16/05/2014

.75- 74.بارش سلیمان، مرجع سابق، ص) 2(
.112.ادوارد غالي الدهبي، مرجع سابق، ص) 3(
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لصالح أحد المتهمین في حالة تعددهم، یعتبر تنازلا یستفید منه باقي أثناء التنازل عن الطلب-
)1(.المتهمین

:عدم قابلیة الإذن للتنازل-ثالثا

لا یجوز لها ،طرف الجهات المختصة بغرض متابعة المتهمقي حالة صدور الإذن من 
على عكس ،العدول عنه أو سحبه وهذا ما یؤكد على أن الإذن لا یقبل التنازل بعد تقدیمه

إضافة إلى ذلك إذا صدر عدم الإذن بالمتابعة من ،الشكوى والطلب اللذان یجوز التنازل عنهما
هناك إلا إذا ظهرت ،الجهة المختصة فلا یمكن لها العدول عن عدم الإذن عن نفس الواقعة

)2(.أدلة جدیدة في نفس الواقعة فیجوز لها إصدار الإذن ما لم تنقضي الدعوى العمومیة

.180-179.علي شملال، مرجع سابق، ص) 1(
.322.عزت الدسوقي، مرجع سابق، ص) 2(
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مما سبق عرضه نتوصل للقول أن تحریك ومباشرة الدعوى العمومیة من اختصاص النیابة 
العامة كأصل، وذلك في جمیع الجرائم بحیث تقوم بتحریك ومباشرة الدعوى العمومیة بمجرد 

علمها بوقوع الجریمة لكونها تنوب عن المجتمع في توقیع العقاب، إلا أن المشرع الجزائري جاء 
الدعوى العمومیة في بعض الجرائمبحیث قید حریة النیابة العامة في تحریك ومباشرةباستثناء
الحصول على الشكوى أو الطلب أو الإذن لكي تسترد حریتها في تحریك علیهااستوجببحیث 

.ومباشرة الدعوى العمومیة ضد الأشخاص المرتكبین للجرائم

ریعات الأخرى في تقیید حریة النیابة العامة تكمن غایة المشرع الجزائري على غرار التشو 
في مراعاة مصلحة الشخص المجني علیه، حیث نجد أن المشرع منح له سلطة تحریك الدعوى 
العمومیة وذلك عن طریق تقدیم الشكوى، ذلك لأنه هو الذي یقرر مدى ملائمة تحریك الدعوى 

.العمومیة من عدمها وذلك مراعاة لمصلحته الخاصة

نجده أیضا منح لبعض الهیئات بصفتها مجني علیها سلطة تحریك الدعوى العمومیة كما 
.ویتم بإصدار الطلب إلى الجهات المختصة

كما منح أیضا لبعض الهیئات سلطة إصدار الإذن أو عدم إصداره ضد موظف ینتمي 
ذه السلطة بهدف ومنحت لها ه،إلیها من أجل تمكین النیابة العامة من تحریك الدعوى العمومیة

ومراعاة المصلحة ،حمایة الموظف الذي ینتمي إلیها ذلك لضمان حسن أدائه المهام المنوطة له
.                                                         العامة لتلك الهیئة

قید حریة النیابة العامة في تحریك، یتبین لنا أن المشرع قدومما سبق عرضه أیضا
على شكوى میة في بعض الجرائم الواردة حصرا، واستلزم علیها الحصول ومباشرة الدعوى العمو 

بحیث لم ینص صراحة على الإجراءات التي ، إلا انه لم ینظم هذه القیود،أو طلب أو إذن
:القیود، ومن خلال دراستنا هذه توصلنا إلى النتائج التالیةیجب أن تطبق بها
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مثل القالب ،وى نجد أنه لم ینص على الإجراءات التي یجب أن تقدم بهابالنظر لقید الشك-1
لكن بالرجوع إلى القواعد العامة نجد أن المدة ،الشكلي الذي یجب أن تحرر فیه، وكذا المدة

وهي مدة طویلة یمكن للمجني علیه ،المحددة التي یحق فیها تقدیم الشكوى هي ثلاث سنوات
. تهدید ضد الجانيأن یستعملها كوسیلة ضغط أو

من الجرائم التي تنتهي فیها المتابعة بمجرد والسبنجد أن المشرع اعتبر جریمة القذف-2
.صفح الضحیة، إلا أنه لم یدرجها ضمن الجرائم المقیدة بالشكوى

أما فیما یخص الطلب نجده استعمل مصطلح الشكوى عند تحدیده للجرائم التي تستوجب -3
.یبین القالب الشكلي الذي یحرر فیهولم كما لم ینص تقدیم طلب بشأنها 

وفیما یخص الإذن أیضا نجد أنه نص على أن الإذن یصدر من الهیئات التي ینتمي إلیها  -4
المتهم، لكن فیما یخص مثلا ضباط الشرطة القضائیة والقضاة یصدر ضدهم الإذن من غیر 

.ل الذي یجب أن یصدر فیهالجهات التي ینتمون إلیها، كما نجده لم یبین الشك

إن القیود التي أقرها المشرع في وضعها الراهن تثیر البعض من الصعوبات وذلك لعدم -5
إذ لا یسهل ذلك من عمل القضاة والمحامین حتى ،نصه صراحة على إجراءات هذه القیود

.ةالباحثین في هذا المجال بحیث یستوجب علیهم في كل مرة العودة إلى القواعد العام

: وأمام كل هذه النتائج ارتأینا إلى ضرورة إعطاء بعض التوصیات

أشهر من یوم علم المجني علیه بوقوع الجریمة بدلا من ثلاثة أربعةتقیید مدة الشكوى ب-1
سنوات من یوم وقوع الفعل، ذلك لكي لا یكون وسیلة في ید المجني علیه یستعملها للضغط 

وأن تكون الشكوى كتابة أمام النیابة العامة وشفاهة أمام ضباط والتهدید في مواجهة الجاني،
.الشرطة القضائیة
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مادام أن صفح الضحیة یضع ،إدراج جریمة القذف والسب ضمن الجرائم المقیدة بالشكوى-2
.  في هاتین الجریمتین حدا للمتابعة

مقدمه لاعتباروذلك ،تغییر مصطلح الشكوى بمصطلح الطلب في الجرائم المقیدة بالطلب-3
.هیئة عامة ولیست فرد، وأن یكون الطلب دائما مكتوبا كونه یصدر من هیئة عامة

أن یصدر الإذن من الجهات التي ینتمي إلیها المتهم فمثلا ضباط الشرطة القضائیة یصدر -4
وأن ،أما القضاة فیصدر الإذن بمتابعتهم من وزیر العدل،الإذن ضدهم من قبل وزیر الداخلیة

واعتبارهالتي یرتبها للآثارأي یجب أن یصدر كتابة نظرا ،یكون شكل الإذن دائما مكتوبا
.یصدر من هیئة عامة

النص صراحة على كل الإجراءات التي یجب أن تتضمنها القیود، وذلك لتسهیل عمل -5
.القواعد العامةن والباحثین في هذا المجال وذلك تفادیا في كل مرة العودة إلى ة والمحامیالقضا
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باللغة العربیة:أولا

.الكتب:1

:المؤلفات العامة-أ

ون طبعة، دار النهضة أسامه عبد االله قاید، شرح قانون الإجراءات الجنائیة المصري، د-1
.2008.القاهرةالعربیة،

ون طبعة، دار النهضة أحمد فتحي سرور، الوسیط في قانون الإجراءات الجنائیة، د-2
.1985، القاهرةالعربیة، 

طبعة التشریع الجزائري، الجزء الأول،أحمد شوقي الشلقاني، مبادئ الإجراءات الجزائیة في-3
.2005رابعة دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 

أحمد لعور، نبیل صقر، قانون الإجراءات الجزائیة نصا وتطبیقا، دون طبعة، دار الهدى -4
.، دون سنة نشرعین ملیلةللطباعة والنشر والتوزیع، 

اص، دون طبعة، دار هومه، الجزائرن، مذكرات في القانون الجزائي الخیابن شیخ لحس-5
2004.

صري، طبعة ثانیة، مكتبة غریبشریع المالتيإدوارد غالي الدهبي، الإجراءات الجنائیة ف-6
.1990،الإسكندریة

في الجرائم ضد ) جنائي خاص(إسحاق إبراهیم منصور، شرح قانون العقوبات الجزائري-7
وان المطبوعات الجامعیة، الجزائرالأشخاص والأخلاق والأموال وأمن الدولة، دون طبعة، دی

1983.
المتابعة الجزائیة(الجزء الأول الإجراءات الجزائیة الجزائري،بارش سلیمان، شرح قانون -8

.2007، دون طبعة، دار الهدى، عین ملیلة، )وي الناشئة عنها وإجراءاتها الأولیةاالدع
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- الدعوى المدنیة-الدعوى الجنائیة(حسن صادق المرصفاوي، أصول الإجراءات الجنائیة-9
.1998، الإسكندریة، منشأة المعارف)لطعن في الأحكامطرق ا-المحاكمة-التحقیق الإبتدائي

دون ،دریةالإسكن،حسن علام، قانون الإجراءات الجنائیة، طبعة ثانیة، منشأة المعارف-10
.سنة النشر

حسین طاهري، الوجیز في شرح قانون الإجراءات الجزائیة، طبعة ثانیة، دار المحمدیة -11
.1999،العامة، الجزائر

سلیمان عبد المنعم، جلال تروث، أصول المحاكمات الجزائیة، دون طبعة، المؤسسة -12
.، دون سنة نشرالإسكندریةعیة للدراسات النشر والتوزیع، الجام
، دار الهدىثانیةطبعةت الجزائیة،محاضرات في قانون الإجراءاعبد الرحمان خلفي،-13

.2012، عین ملیلة
، طبعة ثالثةإجراءات ممارسة الدعوى الجزائیة ذات العقوبة الجنحیةعبد العزیز سعد، -14

.2008الجزائر، ،دار هومه
دون )ةالدعوى المدنی-الدعوى العامة(عبد القادر القهوجي، أصول المحاكمات الجزائیة -15

.2000، القاهرةطبعة، الدار الجامعیة،
، دون طبعة)التحري والتحقیق(ائريالجزائیة الجز عبد االله أوهایبیه، شرح قانون الإجراءات -16

.2004الجزائر، ،دار هومه
، دار الجامعة الجدیدة عدلي أمیر خالد، أحكام قانون الإجراءات الجنائیة، دون طبعة-17

.2000،الإسكندریةللنشر، 
العقوبات الدین الدیناصوري، عبد الحمید الشواربي، المسؤولیة الجنائیة في قانون عز-18

.، دون سنة نشرالإسكندریةیة، دون طبعة، منشأة المعارف، والإجراءات الجنائ
، دون طبعة، دار هومه)اسة مقارنةدر (علي شملال، السلطة التقدیریة للنیابة العامة -19

.2009الجزائر، 
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محمد حزیط، مذكرات في قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري على ضوء آخر تعدیل -20
.الجزائر،، طبعة سادسة، دار هومه2006سمبر دی20المؤرخ في 22-06بموجب القانون 

سابعة، دار الجامعة الجدیدةمحمد زكي أبو عامر، الإجراءات الجنائیة، طبعة-21
.2005، الإسكندریة

ر الثقافة للنشر والتوزیعمحمد سعید نمور، أصول الإجراءات الجزائیة، طبعة أولى، دا-22
.2005، عمان
التعلیق على قانون الإجراءات في ضوء (محمد شتا أبو سعد، الموسوعة الجنائیة الحدیثة -23

.2002، المجلد الأول، دون طبعة، دار الفكر والقانون، المنصورة، )الفقه وأحكام النقض
محمود محمود مصطفى، شرح قانون الإجراءات الجنائیة، الطبعة السادسة، مطابع دار -24

.1960الكتاب العربي، القاهرة، 

:متخصصةالالمؤلفات- ب

أحمد أحمد أبو سعد، الشكوى كقید عام على حریة النیابة العامة في تحریك الدعوى -1
.2005، الإسكندریةلى دار العدل للنشر والتوزیع، الجنائیة، طبعة أو 

إبراهیم حامد الطنطاوي، قیود حریة النیابة العامة في تحریك الدعوى الجنائیة، الجزء الأول -2
.1994نشر، مصر، طبعة أولى، دون دار ) الشكوى(
دراسة تأصیلیة (عبد الرحمان الدراجي خلفي، الحق في الشكوى كقید على المتابعة الجزائیة-3

.2012بیروت، ،ات الحلبي الحقوقیة، طبعة أولى، منشور )تحلیلیة، مقارنة

.الرسائل والمذكرات:2

جامعة التطبیق، رسالة دكتوراه، یة و عزت الدسوقي، قیود الدعوى الجنائیة بین النظر -1
.1986، القاهرة

دراسة (یوسف المصري، قیود تحریك الدعوى الجزائیة في التشریع الفلسطینيأیمن حمادة-2
.2005، ، جامعة الدول العربیة، القاهرةماجستیررسالة ) مقارنة
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قیود تحریك الدعوى العمومیة في التشریعین المصري إبراهیم علي منصور خلیل،-3
.2000جامعة القاهرة، والأردني، رسالة ماجستیر، 

مذكرة وى العمومیة في القانون الجزائريبوحجة نصیرة، سلطة النیابة العامة في تحریك الدع-4
.2001/2002ماجستیر، جامعة الجزائر، 

العامة في تحریك دعوى الحق العامسعید محمد سعید الشیاب، القیود على سلطة النیابة -5
.راسات العربیة، مصر، دون سنة نشررسالة ماجستیر، معهد البحوث والد

.المقالات العلمیة: 3

المؤسسات العقابیة في الجزائر، اكتظاظعمر خوري، العقوبات السالبة للحریة وظاهرة -1
، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، العدد والسیاسیةوالاقتصادیةالمجلة الجزائیة للعلوم القانونیة 

.2008الرابع، 

:القانونیةالنصوص : 4

:الجزائریةالنصوص -أ

المتضمن قانون العقوبات، ج ر ج ج 1966یونیو 08المؤرخ في 66/156أمر رقم-1
.، المعدل و المتمم11/06/1966الصادرة بتاریخ 49عدد

یتضمن قانون الإجراءات الجزائیة، ج ر 1966جوان 08المؤرخ في 155-66أمر رقم -2
، ج ر ج ج 10/12/2006المؤرخ في 06/22والمتمم بالقانون رقم ، المعدل 48ج ج عدد 

.24/12/2006الصادرة بتاریخ 84عدد 
1976دیسمبر09الموافق ل1396ذي الحجة 17في المؤرخ103-76أمر رقم-3

، المعدل والمتمم 15/05/1977الصادرة بتاریخ 39المتضمن قانون الطابع، ج ر ج ج عدد
.31/12/2013الصادرة في 68، ج ر ج ج عدد 2014لسنةبقانون المالیة 
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1976دیسمبر 09الموافق ل 1396ذي الحجة 17مؤرخ في 76/105أمر رقم -4
، المعدل والمتمم 18/12/1977الصادرة في 81المتضمن قانون التسجیل، ج ر ج ج عدد 

.31/12/2013الصادرة في 68ج ر ج ج عدد 2014بموجب قانون المالیة 
المتضمن قانون الرسم على رقم 1976دیسمبر09المؤرخ في 76/102أمر رقم -5

، المعدل والمتمم بقانون المالیة 26/12/1976الصادرة في 103الأعمال، ج ر ج ج عدد 
.31/12/2013الصادرة في 68، ج ر ج ج عدد 2014لسنة 

التشریع والتنظیم ، یتعلق بقمع مخالفة 1996یونیو09المؤرخ في 96/22أمر رقم -6
، الصادرة43الخاصین بالصرف وحركة رؤوس الأموال من والى الخارج، ج ر ج ج عدد

2003فبرایر سنة 19المؤرخ في 01-03، المعدل والمتمم بالأمر رقم10/07/1996في
14المؤرخ في08-03الموافق بالقانون 23/02/2003الصادرة في 12ج ر ج ج عدد 

.15/06/2005الصادرة في 37ددج ر ج ج ع،2005یونیو سنة 
المدیریة العامة للضرائب، قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، دون طبعة، دیوان -7

.1992المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 

:الأجنبیةالنصوص- ب
سبتمبر 30الموافق ل1369ذي القعدة 20الصادر في 150قانون رقم -1

.قانون الإجراءات الجنائیة المصري،المتضمن 1950
2-Gilbert Azibert, code de procédure pénale, Paris, 2013.
:الأحكام والقرارات القضائیة: 5

03/01/1995مؤرخ في 128928ار رقمالمحكمة العلیا، غرفة الجنح والمخالفات، قر -1
.1995، المجلة القضائیة، العدد الأول، )لع م(و) م ح (ضد ) ل خ(قضیة النائب العام

:المواقع الإلكترونیة: 6

تم ،www.droit-tlemcen.over-blog.comبلعموري نسیمة، الدعوى العمومیة،-1
.10:00: ، على الساعة16/05/2014: الإطلاع علیه یوم
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والمقارنالجزائريقانونالالعمومیة في نیابة، الالعبیدىطه-2
www.leguriste.montadalhilal.com،على 01/05/2014:تم الإطلاع علیه یوم ،

.15:00: الساعة

:غة الفرنسیةلالكتب بال: ثانیا

1- Bernard Bouloc – procédure pénal, 22eme édition, Dalloz, Paris2010.

2- Bernard Bouloc, Haritini Matsopoulou, Droit Pénal Général et
Procédure Pénal, 18eme édition, Paris, 2011.

3- Francois Molins, Action Publique, Dalloz, paris, 2009.

4- Jacques Borricand, Anne-Marie Simon, Droit Pénal – Procédure
Pénale, 6eme édition, France, 2008.

5- Thierry Garé, Catherine Ginestet, Droit Pénal – Procédure Pénal
Dalloz, paris, 2000.
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